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الُاستاذ الدكتور مهند عزمي أبو مغلي الذي أشرف على ستاذي ومعلمي موصول الى أ الشكر  

 دينك الكبير الذي طوق عنقي .من  اً رد لك جزءرسالتي .... أسأل الله أن يمدني بالقوة كي أ

 

أطرز بحروف من نور كلمة شكر إلى استاذنا بعد أن  كما لا يمكن لي أن أمر هنا بالشكر إلا 

 مد الله في عمركم .الأب العالم الأستاذ الدكتور فائق الشماع أ

لمنا بو الهيجاء الذي تعكما انني أعجز أن أوفيك حقك أستاذي ودكتورنا الأستاذ الدكتور محمد أ

 مور دمتم بالف خير .منه الدقة والاحاطة بالأ

وسط هذا الصرح العلمي ن في كلية الحقوق جامعة الشرق الأ والشكر كذلك الى كافة العاملي

 . وفعلً  المتميز قولاً 

حقوق على ما احاطنا به حمد اللوزي عميد كلية الوالشكر الخاص إلى عطوفة الأستاذ الدكتور أ

 .من عناية ورعاية 
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في  نجو لولا دعوة رضا اطلقها والداي  در لي أن أعوم في بحر الحياة المتلطم وأما ق            

ة ولعائلتي الصغيرة هدي هذا الرساللهما أ .... القبولنح الليل وكتب الحق عزَ وجل لها ج  

ياة حفظكم صيل وبشرى وعبد الغني الذين استمد منهم عزيمتي في مواجهة الحزوجتي وأبنائي أ

 الله لي .



 و
 

 المحتويات فهرس

 الصفحة الموضوع
 أ .............................................................................  العنوان

 ب ............................................................................ التفويض
 ج ................................................................... قرار لجنة المناقشة

 د ......................................................................... شكر وتقدير
 ه .............................................................................. الإهداء
 و .................................................................... المحتويات فهرس

 ي ............................................................... الملخص باللغة العربية
 ل ............................................................ الملخص باللغة الإنجليزية

 الأول الفصل
 مقدمة عامة: خلفية الدراسة وأهميتها

 1 تمهيد
 4 ............................................................... مشكلة الدراسة وأسئلتها

 4 ....................................................................... أهداف الدراسة
 4 ........................................................................ أهمية الدراسة
 5 ........................................................................ حدود الدراسة

 6 ..................................................................... محددات الدراسة
 6 .................................................................. ةمصطلحات الدراس
 8 ..................................................................... الدراسات السابقة
 9 ...................................................................... منهجية الدراسة

 الثاني الفصل
 ماهية التحكيم الذي ينعقد بالوسائل التكنولوجية الحديثة

 11 ...... المبحث الاول: مفهوم التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة
 14 ........ : تعريف التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية واساسهالمطلب الأول
 14 .................. تحكيم الذي ينعقد بالوسائل التكنولوجية الحديثة: تعريف الالفرع الأول
 11 ........ : الاساس القانوني للتحكيم الذي ينعقد بالوسائل التكنولوجية الحديثةالفرع الثاني

 18 .......... معوقاتهمزايا التحكيم الذي يتم بالوسائل التكنولوجية الحديثة و المطلب الثاني: 



 ز
 

 الصفحة الموضوع
 19 ...................... مزايا التحكيم الذي يتم بالوسائل التكنولوجية الحديثة الأول: الفرع

 44 .......... : معوقات التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل الالكترونية الحديثةالفرع الثاني
يره التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة عن غ زتميي المبحث الثاني:

 ....................................................... من النظم والطبيعة القانونية له
45 

: تمييز التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة عن غيره المطلب الأول
 ......................................................................... من الوسائل

46 

 41 . الوساطة الإلكترونية الوسائل الحديثة لفض المنازعات عنب: تمييز التحكيم الفرع الأول
 ...................والمنعقد بالوسائل الحديثة : التمييز بين التحكيم التقليدي الفرع الثاني
  ................ التمييز ما بين التحكيم المنعقد بالوسائل الحديثة والقضاء:  الفرع الثالث

49 

 44 ........ : الطبيعة القانونية للتحكيم الذي يتم بالوسائل التكنولوجية الحديثةالمطلب الثاني
الطبيعة القضائية والعقدية للتحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية  الفرع الأول:

 .............................................................................. الحديثة
44 

 48 ...................................... : نظرية الطبيعة المختلطة والمستقلةالفرع الثاني
 الفصل الثالث

   النظام القانوني للتحكيم الذي يتم بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة
 

 44 ................... التكنولوجية الحديثة اتفاق التحكيم الذي يتم بالوسائل المبحث الأول:
 44 ............ اتفاق التحكيم الذي يتم بالوسائل التكنولوجية الحديثة : تعريفالمطلب الأول
 44 ...... : مفهوم اتفاق التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثةالفرع الأول
 49 .................. الذي ينعقد بواسطة الاجهزة الحديثة: صور اتفاق التحكيم الفرع الثاني

         بواسطة  وضوعية لاتفاق التحكيم الذي يتم: الشروط الشكلية والمالمطلب الثاني
 .......................................................... الحديثة الوسائل التكنولوجية

54 

 54 ..... لأتفاق التحكيم الذي يتم بواسطة الاجهزة الحديثة ية: الشروط الموضوعالفرع الأول
 59 ...............: الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم الذي ينعقد بواسطة الاجهزة الفرع الثاني

 66 .............................................................لكترونية الإ : الكتابة أولاا 
 65 ............................................................. الألكتروني وقيع: الت ثانياا 

 11  خصومة التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة المبحث الثاني:
 14 ......................................................... : هيئة التحكيمالمطلب الأول

 14 ..................................................... تشكيل هيئة التحكيم الأول: الفرع



 ح
 

 الصفحة الموضوع
 19 .................................................... : قبول المحكم لمهمتهالفرع الثاني

ه الحديثة وتأثير  وسائل التكنولوجيةبواسطة ال تماجراءات التحكيم الذي ي: المطلب الثاني
 ....................................................... الاساسية للتحكيمالمبادئ على 

84 

 85 .......... : اجراءات التحكيم الذي ينعقد بواسطة الاجهزة التكنولوجية الحديثةالفرع الأول
 ئدالمب: تأثير اجراءات التحكيم الذي ينعقد بواسطة الاجهزة الحديثة على االفرع الثاني

 .................................................................... الاساسية للتحكيم
88 

 الفصل الرابع
  الحديثة الوسائل التكنولوجيةحكم التحكيم الذي يصدر بواسطة 

 
 

 94 .................. : اجراءات صدور الحكم وشروطه الشكلية والموضوعيةالمبحث الأول
 94 ................................................ اجراءات صدور الحكم: مطلب الأولال

 94 ...................................................... : المداولة والتصويتالفرع الأول
 : محتويات حكم التحكيم الذي يصدر بواسطة الاجهزة التكنولوجية الحديثةالفرع الثاني

 .........................................................: النطق بالحكم رع الثالث الف
96 
 
91 

الشروط الشكلية لحكم التحكيم الذي يصدر بواسطة الاجهزة التكنولوجية  المطلب الثاني:
 .............................................................................. الحديثة

164 

 164 .................................................................. : الكتابةالفرع الأول
 161 ................................................................. : التوقيعالفرع الثاني

 169 .... فيه والطعن الحديثة التكنولوجية بالوسائل المنعقد التحكيم حكم تنفيذ:  الثاني المبحث
 116 .................................................. وتنفيذه الحكم اعلام: الأول المطلب
 116 ...................................................... التحكيم حكم اعلام: الأول الفرع
 114 ........... الحديثة التكنولوجية الاجهزة ةبواسط يتم الذي التحكيم حكم تنفيذ: الثاني الفرع

 116 .......................................... التحكيم حكم بطلان دعوى:  الثاني المطلب
 116 ............................... الأردني التشريع فيالإلكتروني  حكمحجية : الأول الفرع
 146 .............................................. كيمالتح حكم بطلان دعوى: الثاني الفرع

 141 .............................................................................. الخاتمة
 144 ............................................................................... النتائج

 ........................................................................... التوصيات
 ........................................................................ قائمة المراجع

145 
146 



 ط
 

 الحديثة على التحكيم تكنولوجيةال أثر الوسائل

 إعداد الطالب
 حمدان صالح زيدان العبادي

 ستاذ الدكتورإشراف الا
 مهند عزمي أبو مغلي

 الملخص
 

 الوسائل أهم أحد يعتبر والذي التحكيم، على الحديثة التكنولوجية الوسائل أثر الدارسة هذه تناولت

 من سماتها السرعة في التي الإلكترونية التجارة نترنت و الإ معاملات عن الناشئة المنازعات لحل

 حكم أو هيئة تحكيم تقوم باستخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة وتنفيذها عن طريق اختيار م إبرامها

 الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد ملزم للأطراف النزاع , اا حكم روالأعتماد عليها لإصدا

 حيث منلكترونية الحديثة عبر الوسائل الإ تحيكمالتعرض بالشرح والتوضيح ل تم حيث والتحليلي

 النصوص وتحليل القانونية، طبيعته وبيان ،الأخرى النظم من غيرة عن وتمييزه ومعوقاته مزاياه

 .الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التحكيم قانون في القانوني أساسه لبيان القانونية

لكتروني وتلك التي تسلط الضوء على الأثار التشريعية التي تعالج التحكيم الإولما كانت النصوص 

ائل التكنولوجية الحديثة هي نصوص قاصرة عن الشمول بجميع التي تترتب على استخدام الوس

سقاط احكامها بالقدر إ ام الخاصة بالتحكيم التقليدي بغيهالمسائل وتغطيتها فقد تم التعرض للأحك

ية الحديثة وقد شكل ذلك واحد كترونوخصوصية التحكيم عبر الوسائل الإ الذي يتلائم مع طبيعة

 البحث.برز مشكلات من أ

 لوجيةو التكن الأجهزة بواسطة ينعقد الذي التحكيم أن أهمها نتائج عدة إلى الدارسة هذه وصلتت وقد

 ومواكبة التطور التكاليف وقلة المنازعات في الفصل سرعة أهمها مزايا عدة يوفر الحديثة



 ي
 

التحكيم أهمها عدم مواكبة تطبيق القواعد النوع من لوجي كما أن هنالك مشاكل تواجه هذا و التكن

 القانونية الخاصة بالتحكيم التقليدي على هذا التحكيم.

أهمها  التحكيم من النوع هذا تواجه التي العقبات لمواجهة توصيات عدةإلى هذه الدراسة  وخلصت

ب ثة وذلك عن طريق تعديل التشريعات لتواكابة والتوقيع ليشمل الوسائل الحديالتوسع بمفهوم الكت

 لإنترنت.االتطورات المتسارعة في مجال 

لكتروني، الوسائل التكنولوجية الحديثة، التجارة الإلكترونية، التحكيم الإالكلمات المفتاحية: 

 الوسائل الإلكترونية الحديثة.
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Abstract 

 

   This thesis has dealt with the impact of modern technological means on arbitration, 

which is considered one of the most significant means of resolving disputes arising from 

internet transactions and e-commerce, which are both characterized by their in rapidity 

in implementation through selection of an arbitrator or an arbitral tribunal using modern 

technological methods and relying on them. The main researcher has used the 

descriptive and analytical methods, where they were engaged and exposed to 

explanations and clarifications through modern electronic means in terms of their 

advantages, disadvantages, distinguish them from other systems that are being used, and 

also to clarify their legal nature, the legal basis in arbitration and international treaties 

and conventions law. 

 

  The legislative texts have dealt with electronic arbitrations and those that highlight the 

effects of the use of modern technological methods which are approved not to be 

sufficient to cover all the issues that have been subjected to the provisions of 

conventional arbitration in order to omit their provisions to the extent that fit with the 

nature and privacy of arbitration through modern electronic methods.  This has been one 

of the most prominent research problems. 



 ل
 

    The study has come up with several results, primarily, the arbitration, which is held 

by modern equipments and technologies, provides several advantages, the most 

important of which is the speed in adjudicating disputes , the low costs and keeping  up 

with the technological development. There are also problems facing this type of 

arbitration, the most important of which is neglecting the reasonable implementation of 

the legal rules of traditional arbitration. 

   The master thesis has concluded several recommendations mainly to address the 

obstacles facing this type of arbitration, the most important of which is the expansion of 

the concept of writing and signing to include modern means by modifying the 

legislation to cope with the rapid developments in the field of the Internet and electrical 

advanced methods.  

Keywords: Modern Technology, Electronic Arbitrations, Rules of Traditional 

Arbitration. 
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 لولفصل الأ ا

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة:

ونية عقدية ناتضاه أطراف علاقة قوسيلة من وسائل فض المنازعات يتفق بمق يعد التحكيم

التحكيم  إلى أن تنشأالتي من المحتمل  أوبعض النزاعات الناشئة  أوعقدية على إحالة كل  غير أو

محكمين حسب الأحوال وذلك للفصل فيها بحكم ملزم  لهم عوضاا عن  أو ،سواء من محكم منفرد 

الوسيلة هو ما تتميز  هذه إلىاللجوء  محاكم الدولة  وقضائها النظامي العادي، وسبب إلىاللجوء 

لقضاء ل في المصاريف إذا ما قورنت مع ما يستغرقه اللجوء  واعتدال جراءاتبه من سرعة في الإ

  . من وقت ومصاريف كثيرةلفض النزاعات 

الذين يثقون بهم و يطمئنون  صاخالأش ناالطرفين في التحكيم يختار  أنذلك  إلىيضاف 

في الموضوع الذي  والاختصاصو يكونوا عادة من  ذوي الخبرة  ، قرارهمو يرتضون  حكمهم، إلى

 ناوالاطمئنالحكم الصادر عن المحكم يتصل بالرضا  أن، كما الأطرافحصل فيه الخلاف بين 

المحكم  أنمن قبل الطرفين ويلقى تنفيذه في الغالب القبول من قبل الذي صدر الحكم ضده ذلك 

 .(1)ومالخص إرادةته من ييستمد ولا

جيا المعلومات كنولو الذي شهده العالم في مجال ت والمتسارع الهائل ونتيجة التطور

 3و5حوالي  7102ة عام يانه في العالم  ترنتنوالاتصالات حيث بلغ عدد مستخدمي شبكة الأ

لاله على سلوك ظب ألقىلاشك ان هذا العدد الهائل من المستخدمين قد  و ، (2)مليار مستخدم

هو الذي حول ترنت( و نالشبكة العنكبوتية )الإيسمى  ما نتشاروا   ظهوروراء ذلك كله و  ،المجتمعات
                                                           

 .05ص القاهرة، النهضة،دار  التحكيم، لاتفاق( الطبيعة القانونية 7102) دعبد الحمي عاطف،(1)
(2)comwww.arabiv.nt.   مساء  6الساعة  2112/  3/ 22تم الاطلاع في 

http://www.arabiv.nt.com/
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تظار نوالإالتنقل  إلىدون الحاجة  قرية صغيرة تجري فيها كافة التعاملات بكل يسر   إلىالعالم 

دي، التواجد الما إلىيات كثيرة لإبرام العقود المختلفة دون الحاجة ناترنت إمكنأتاحت شبكة الإ حيث

 .وسهولة وبأقل التكاليف بكل يسر  يتم فأصبح تبادل المعلومات 

 ةالإلكترونيالمتعاملين بالتجارة أعداد  ازدادتفقد ترنت، نشبكة الإ لاستخدامطبيعية نتيجة و 

مر الأ لوجية الحديثة،و يقومون بإبرام العقود عن طريق الوسائل التكن ممن والتجارة عبر الإنترنت

حجم التبادل التجاري  أن إلىويشار ستخدام هذا الإعن الناشئة النزاعات  ديادعليه از الذي ترتب 

 .مليارات الدولارات ترنت قد بلغنعبر الإ

عن  اا بعيدوعقود الإنترنت في منازعات التجارة الالكترونية جدر الفصل وقد بات من الأ

ين في هذا المجال يكون صعباا على المتعاقد ى القضاء النظامي إل اللجوء أن المحاكم حيث

بين أطراف تختلف أماكن  غالباا ة تتم الإلكترونيمعظم النزاعات الناشئة عن المعاملات  أنخصوصاا 

ظمة نالأ ختلاف فيإما أنحسب، و و  ناليس في المك اا تباعديكون هنك ما  غالباا إقامتهم وجنسياتهم، و 

نعكاساته ضا  أيية القانون ة تتسم بالسرعة في إبرامها وتنفيذها، رونيالإلكتمعاملات التجارة  أنكما  ،اوا 

أطراف النزاع سوف  نإومن جهة اخرى فضاا بسرعة، أيمما يستدعي حل النزاعات الناتجة عنها 

 (1). المختصة بنظره على هذا النزاع والمحكمةالواجب التطبيق  القانونيواجهون مشكلة 

نازعات التي تنشأ عن معاملات التجارة لفض الم طرقاا مقبولةا د ع  لم ت  الطرق التقليدية  أنكما 

ترنت هو الوسيلة التي تستخدم لإبرام نشبكة الإبالمتمثل  الإلكتروني سطالو  نافإذا ك ة،الإلكتروني

 حكم بالمنطقي   أننزاع ينشأ عن هذا التعامل ينبغي  أيفض  نإوتنفيذها فة الإلكترونيعقود التجارة 

لا بد من تسوية المنازعات التي تنشأ عن التجارة  نالذلك ك ط،والوسذاته من حيث الوسيلة 

 .ة عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثةالإلكتروني
                                                           

 .01صالعربية، القاهرة، ( الإطار القانوني للتعاملات الإلكترونية ـدار النهضة 7117) حسام،لطفي، (1)
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خلال كترونية من التفكير نحو تسوية المنازعات الناشئة عن معاملات التجارة الا أتجهلذلك 

 الإلكترونية.رام المعاملات التقنيات التي يتم إستخدامها في إب عتماد علىلإا

مع  التقليدي ومنسجماا التحكيم  متطوراا عن الحديثة يعتبرالأجهزة  ينعقد بواسطةتحكيم الذي وال

 ة.الإلكترونيفي مجال التجارة  فعاليتهوالذي اثبت  ةالإلكترونيخصوصية التعامل والنزاع في البيئة 

 تحيث نصوفتح الباب أمام هذه الوسائل الطرق والوسائل  هبهذ الأردنيوقد أخذ المشرع 

 اتفاقثبات لإ المقبولةالحديثة الوسائل التكنولوجية  الأردني علىون التحكيم ناق ا( من\01المادة )

لا ك مكتوباا التحكيم  اتفاقيكون  أن)يجب  التالي:بنصها التحكيم  التحكيم  ويكون اتفاق ،باطلاا  ناوا 

برقيات  أوسائل ر من  نارفله الطو اإذا تضمنه ما يتن أو ناإذا تضمه مستند وقع عليه الطرف مكتوباا 

مثابة سجل بالمكتوبة والتي تعد  الاتصالغيرها من وسائل  أوالتلكس  أوعن طريق الفاكس 

 .(1) (للاتفاق

بمفهوم الكتابة بحيث تشمل  قليلاا  قد توسع الأردنيالمشرع  أن ويستفاد من النص السابق   

 أودة حالياا و وسيلة أخرى مكتوبة موج أيو  الإلكترونيالوسائل الحديثة مثل الفاكس والتلكس والبريد 

 الاتصال.كون النص قد ترك الباب مفتوحا بعبارة او غيرها من وسائل  سوف توجد في المستقبل

 الضوء على التحكيم وأثر الوسائل التكنولوجيةتسليط سنعمل على ما تقدم  إلى اا واستناد

 .عقادهنإالحديثة في 

 

 

 

                                                           

في الجريدة الرسمية العدد صفحة رقم  المنشور 7110لسنة  30( من قانون التحكيم الاردني رقم 01المادة )(1)
 . 7110/  2/  04تاريخ   4494عدد رقم  7170
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 : مشكلة الدراسة: ياً ناث

المعاملات  التحكيم وقانونون ناة نصوص قيامدى كف ناكلة الدراسة في بيتكمن مش

وهل يتمتع التحكيم  الحديثة،عقاد التحكيم بواسطة الأجهزة نإفي في المملكة  الساريينالإلكترونية 

 ه ونفاذ حكمه؟إجراءاتعقاده وصحة نإالذي يتم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة بالحجية من حيث 

 

 أهداف الدراسة: ثالثاً 

 الحديثة ةالتحكيم الذي ينعقد بواسطة الأجهزة التكنولوجي إجراءاتعلى  فالتعر  . 0

 .ةالإلكترونيالذي ينعقد بواسطة الوسائل  وعيوب التحكيما يامز  نابي. 7  

 .ةالإلكترونيلتحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل توضيح الشروط الشكلية والموضوعية ل .3

 .التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل الحديثةتم تنفيذ حكم معرفة كيف ي. 4

 .لحديثةاجية و الاجهزة التكنول الذي ينعقد بواسطة التحكيممن  الأردني موقف المشرع نابي. 5

 

 أهمية الدراسة رابعا:

خصوصاا  ،على التحكيم  ثر الوسائل التكنولوجية الحديثةأتكمن أهمية الدراسة في توضيح 

و ظهور الحاجة ،صبغتها الدولية  وازدياد والتجارة عبر الإنترنت ةالإلكترونيالتجارة  ارتشنإفي ظل 

لتسوية  وسيلةا في تقديم الدراسة  هتسوية المنازعات بواسطة الوسائل الحديثة، كما تبرز أهمية هذ إلى

جد المادي لا يشترط التوا ،التقاضي العادية حيث  إجراءاتب ناج إلى  تهاأهمي تعاظمتالمنازعات 

الدراسة ه ما تقدم ترجع أهمية هذ ولكل، جراءاتقلة التكاليف والسرعة في الإ إلىللأطراف إضافة 

درتها، كما غياب التشريعات والأبحاث والمعاهدات التي تعالج هذا الموضوع و ن إلىالتي تناولتها 
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ة الإلكترونيخلال الوسائل تفاق التحكيم المنعقد من ل القوه الملزمة لإو اولكونها دراسة حديثة تتن

تكون هذه الدراسة  أنالمؤمل  للباحث ومنتحدياا جدياا  قد شكلت ندرة المؤلفاتأن  كما  الحديثة،

 والتحكيم  والمهتمين في هذا المجال. القانونذات فائدة للعاملين  في مجال 

 أسئلة الدراسة خامسا:

ته التقليدية على التحكيم الذي ينعقد حكيم بصيغبالتية تطبيق القواعد الخاصة ناما مدى إمك .0

 ة؟الإلكترونيبواسطة الوسائل 

 ة؟الإلكترونيالتحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل  إجراءاتهي ما  .7

توافرها في التحكيم في صيغته التقليدية  والشكلية الواجبالشروط الموضوعية  طباقأنما مدى  .3

 ة؟الإلكترونيالذي يتم بواسطة الوسائل  التحكيمعلى 

 ة؟الإلكترونيا وعيوب التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل ياما هي مز  .4

 كيف يتم تنفيذ حكم التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأجهزة الحديثة؟ .5

 

 الدراسة:حدود : سادساً 

 :التالية ومضمونها بالحدودنطاق الدراسة  يتحدد 

على الحديثة  لتكنولوجيةالوسائل ا أثر نابيالدراسة على  هذهتقتصر  الموضوعية:الحدود  .0

 .التحكيم

ون المعاملات انوتعديلاته وق 7110 ة( لسن30رقم ) الأردنيون التحكيم ناق ية:ناالزمالحدود  .7

 7105لسنة  05كترونية رقمالا
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حسب على التحكيم الحديثة  أثر الوسائلالدراسة في بحث  هذهتنحصر  ية:ناالمكالحدود  .3

ة الإلكتروني ون المعاملاتناوق وتعديلاته، 7110لسنة  (30رقم ) الأردنيون التحكيم انأحكام ق

 7105( لسنة 05رقم ) الأردني

 :الدراسةسابعا: محددات 

وهو أثر  الأردنيمن موضوعات التحكيم في ظل التشريع  اا ل هذه الدراسة موضوعو اتتن

لدراسة في المملكة الوسائل التكنولوجية على التحكيم، لذلك لا يوجد قيود تمنع من تعميم نتائج هذه ا

 باقي دول العالم العربي. أوة الهاشمية الأردني

 :الدراسةمصطلحات ثامنا: 

لفض المنازعات التي تنشأ عن العقد عن طريق طرح  الأطرافهو الطريقة التي يختارها  :التحكيم

 (1).القضاء إلىالمحكم دون اللجوء  اسمأكثر يطلق عليه  أوأمام شخص  والبت فيه النزاع

 (2)التحكيم إلىهو الشرط الذي يرد في العقد بإحالة المنازعات حول ذلك العقد  :التحكيمرط ش

النزاع الخاص بذلك العقد حدوث الذي يبرمه طرفا العقد الأصلي بعد  الاتفاق : هوالتحكيممشارطة 

 (3). التحكيم إلىنزاعهما  ويحال بموجبة

يتم الفصل في  أنب الأطراف بموجبهيتعهد  اقاتفهو  الحديثة:التحكيم بواسطة الوسائل  اتفاق

 ستخدامإمن خلال التحكيم عن طريق  أن تنشأالمحتمل  أو المنازعات الناشئة بينهم

 (4).الحديثة ة والتقنيةالإلكترونيالوسائل 

                                                           

 .03صوالتوزيع، عمان، ( التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر 7114)سامي، فوزي (1)
 .924الإلكتروني، صالتحكيم  لاتفاقالقانوني  ر( الإطا7111) ءا لنعيمي، آلا(2)
 .744صالجامعي، الإسكندرية، لفكر ا رالدولية، دا( التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة 7111) دممدوح، خال(3)
 .924سابق، صمرجع  النعيمي، (4)
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هم الناشئة عن على إخضاع منازعات الأطراف ههو التحكيم الذي يتفق بموجب :الإلكترونيالتحكيم 
صفقات أ  بر  مت بواسطة الوسائل الإلكترونية إلى شخص ثالث يفصل فيها بموجب سلطة مستندة 

 ومستمدة من اتفاق أطراف النزاع باستخدام وسائل اتصالات حديثة.)1)

 الدراسة:منهج تاسعا: 

المنهج  وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة على التحكيم، ثرأل هذه الدارسة و استتن

وتحليل  الحديثة، لالتحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائالذي يقوم بوصف  ،الوصفي التحليلي

 والضعف فيالمتعلقة في موضوع الدراسة للتعرف على موطن القوة  الأردنيةالتشريعية  النصوص

 .عقادهنإالتكنولوجية الحديثة في  وأثر الوسائلالمعالج لموضوع التحكيم  الأردني التشريع

 للدراسةالإطار النظري عاشرا: 

الدراسة ه ل هذو ايقوم الباحث بتنب حيث سنال هذه الدراسة من كافة الجو و ال الباحث تنو ايحس

 فصول:خمسة  إلىسيتم تقسيمها  بفصول هذه الدراسة لذا ناقدر الإمك لماا م

اليها الدراسة من اسئلة وأهمية  ما خلص تو  ومشكلة الدراسة ل المقدمةو الأل الفصل و ايتنس 

 .وحدودها ومنهجية الدراسة، ومصطلحات الدراسة الدراسة،داف وأه الدراسة

ل ماهية التحكيم الذي ينعقد بواسطة وسائل و افسوف يخصصه الباحث لتن الثانيأما الفصل 

ل و االفصل الثالث فسوف يتن ا، وأماه ومعوقاتهياتعريفة وأهدافه ومز  نا، من حيث بيالاتصال الحديثة

 من حيث الحديثة،التكنولوجية بواسطة الوسائل  حكيم الذي ينعقدالت إجراءات الباحث من خلاله

أما الفصل  منه، الأردني وموقف المشرع الواجب التطبيق، القانون الشكلية والموضوعية و شروطه

                                                           

 الدولي، جامعة( التحكيم الإلكتروني عرض مقدم في إطار الدراسة النظرية لمادة التحكيم 7119)سامية، يتوجي (1)
 .5 صالجزائر، بسكرة 
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 الحديثة،الوسائل التكنولوجية  الذي ينعقد بواسطة التحكيمصدور حكم  إجراءاتالرابع فسوف يبحث 

  .م وكيفية تنفيذ هذا الحك

 والتوصيات التيالنتائج  ناالخاتمة من خلال بي إلىنخصص الفصل الخامس  سوف اا وأخير 

 .الدراسة هها هذلتوصلت 

 :السابقةالدراسات الحادي عشر: 

 النجاح، ماجستير، جامعة ة، دراسالإلكترونيي للتحكيم القانون( الإطار 7119رجا ) ،نظام -0

 فلسطين.

الدراسة أحكام  هذهلت و اثم تن ،ونطاقه ،الإلكترونيحكيم الدراسة في ماهية الت هذهبحثت 

الباحثة  وقد استخدمت، وصوره الإلكتروني واتفاق التحكيمه، إجراءاتحيث  ن، مالإلكترونيالتحكيم 

في تحقق الشروط  اختلافه لا يوجد أن إلىالدراسة  هذه وقد توصلتفيها المنهج التحليلي المقارن، 

ه أن ىالدراسة إل هذهصت أو بصيغته التقليدية، فقد  الإلكترونيالتحكيم  اقتفوالشكلية لإالموضوعية 

 به وما يثارمن بينات  يتم به واعتماد ما الإلكتروني التحكيم نعقادإبصحة  عترافالإيتم  أنيجب 

 دفوع.من 

 التحكيم،ثر الوسائل الحديثة على ألت و اتن هاأن فيالدراسة  تلكعن هذه الدراسة  وتختلف

تباع الوسائل التكنولوجية الحديثة في الضوء على الاثر المترتب على إ هذه الدراسة تسلطث يبح

مشكلات جراء وقبوله وقابليته للتنفيذ وكيف يمكن التغلب على يم من حيث صحة الإالتحك

 النزاعات.الذي سوف يطبق على  القانونالقضائي و  الاختصاص

 الدولية، رسالةكوسيلة لتسوية منازعات التجارة  الإلكترونيالتحكيم  (،7119) دالعداسين، محم -7

 .نالبيت، الأردآل  ماجستير، جامعة
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 وركزت على المصري،والتشريع  الأردنيلتشريع في ا الإلكترونيالدراسة التحكيم  هذهلت و اتن

 استخدمفقد  ،الإلكترونيا وعيوب التحكيم يامز  تثم بحث ،الإلكترونيالتحكيم  إلىية اللجوء ناإمك

 الإلكترونيالتحكيم  أن إلىوتوصلت  والوصفي المقارن،الدراسة المنهج التحليلي  هذهاحث في الب

 أنه يجب أن إلىالدراسة  صت هذهأو و  التكاليف،بأقل  زمنيةعلى حل النزاعات خلال فترة  يعمل

 .الإلكترونيتقوم التشريعات بالنص على التحكيم 

 أنإلا  اه وعيوبه،ايومز  الإلكترونيالتحكيم  التو انا تمهأنبالدراسة  تلكمع  هذه الدراسةوتتفق 

 في كما سوف تبحث على التحكيم، ةحث في أثر الوسائل التكنولوجية الحديثستب ةدراسهذه ال

جراءاتالحديثة و  التكنولوجية  الذي ينعقد بواسطة الأجهزةوالموضوعية للتحكيم الشكلية  الشروط  ا 

 ه.وتنفيذ التحكيم الالكتروني  حكمصدور 

 .رالجزائر، الجزائجامعة  ماجستير،( رسالة 0999) الإلكترونيالتحكيم  يتوجي،سامية  -3

ا وعيوب التحكيم ايكتروني وركزت هذه الدارسة على مز لت هذه الدارسة التحكيم الإو اتن

, وقد استخدمت الباحثة المنهج الإلكترونيالتحكيم  إجراءات, كما بحثت هذه الدارسة الإلكتروني

 الإلكترونيالتحكيم  أن إلىوقد توصلت هذه الدارسة  ية،القانونمن حيث تحليل النصوص  التحليلي

, القوانينز مشكلة الاختصاص وتنازع و ايعمل على حسم النزاع بسرعة كبيرة, كما يعمل على تج

هذه , وتختلف الإلكترونيمع التحكيم  لتتلاءميجب تعديل  التشريعات  هأن صت هذه الدارسة أو و 

 وشروطه  الإلكترونيالتحكيم  إجراءاتل و اسوف تتن هذه الدراسة أنالدارسة في  ة عن تلكالدراس

الواجب التطبيق, وصدور حكم التحكيم الذي ينعقد  القانونالشكلية والموضوعية, كما سوف تبحث 

 الشروط الشكلية أننتائج أهمها  إلىدراستي سوف تتوصل  أنالحديثة وتنفيذه, كما  الأجهزةبواسطة 

 ينعقد بواسطة الأجهزة الحديثة. الذيوالموضوعية للتحكيم التقليدي تنطبق على التحكيم 
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 الثانيالفصل 

 ماهية التحكيم الذي ينعقد بالوسائل التكنولوجية الحديثة

جديد من  ظهور نوع   إلى نولوجيا المعلومات والاتصالاتالتطور الذي أحدثته تك أدى  

نة الأخيرة، نظراا لما تتميز به و ة، والتي شهدت نمواا متسارعاا في الأونيالإلكتر وهي التجارة  ،التجارة 

اذ بلغ حجم المبيعات عبر التجارة  والصفقات، وسرعة في تنفيذها إبرام العقودمن سرعة في 

حوالي اربعة ملايين دولار في يومي الشكر  2117الالكترونية في الولايات المتحدة الامريكية عام 

مليون دولار  117اء كما وبلغ حجم شراء التذاكر في اوروبا عبر الانترنت حوالي والجمعة السود

 .(1)م 2117في عام 

 إلىة، وقيام التجار بإبرام الصفقات والعقود التجارية، الإلكترونيوقد أدى ظهور التجارة 

ذه هلمثل  أنسيما و  ،معدل الخلافات الناشئة عن تنفيذ هذه العقود  وملحوظ فيرتفاع واضح إ

لا يتواجدون في  أطرافكونها تنعقد ما بين  ، لعقود التقليديةالعقود من الخصوصية ما ليس ل

ختصاص القضائي خارج نطاق الإ إلى أثرهاها عقود يمتد أنكما ،  ذاته في الغالب  ناالمك

ما  وأالشبكة العنكبوتية  إطارالواسع في  الإلكترونيتنعقد ضمن الفضاء ها أنعلى  ةو علاالتقليدي 

 ترنت.نتعرف بشبكة الإ

تصالات الإفي  التطور العظيموالتحكيم التقليدي لهذا  النظامي وأمام عدم مواكبة القضاء

التي تمتاز بالنمو اليومي المتسارع،  ةالإلكترونيتأخرها عن اللحاق بالطفرة قدم التشريعات و  بحكم

الحاجة الملحة للبحث  تة، ظهر يالإلكترونعدم توفر وسائل لفض منازعات التجارة  إلىوبالنظر 

 عن سبل أكثر فاعلية لحل هذه المنازعات.

                                                           

(1) o/arwww.waridometers.inf    الساعة السادسة مساء  2112/  2/ 22تم الاطلاع في 

http://www.waridometers.info/ar


11 
 

 

سعت مراكز التحكيم لتوفير وسيلة أكثر فاعلية لفض المنازعات تتلاءم والآلية التي  وعليه

نتيجتها التحكيم الذي  تنانجمت عنها هذه الخلافات القائمة على السرعة والتقنية بين أطرافها، فك

 النزاع بوسيلةالوسيلة التي نجم عنها  لبتماثالذي يمتاز وسائل التكنولوجية الحديثة، ينعقد بواسطة ال

عن غيره من وسائل فض المنازعات يتميز فض النزاع وهي الاجهزة الحديثة، الأمر الذي جعله 

ه هنالك عقبات تواجه أنوبالرغم من هذه المميزات إلا  معالجته،سجام ما بين النزاع ووسيلة نبالإ

 .ا النوع من التحكيمهذ

ويتشابه التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة مع غيره من وسائل فض 

 أنظاهري في الواقع وبالرغم من وجود هذا التشابه، إلا التشابه هو مجرد تشابه  االمنازعات، وهذ

الفاصلة بينه وبين غيره  الحدود نامن الضروري بي نالذلك ك الوسائل،ثمة فروق بينه وبين تلك 

ية القانوننت في تحديد الطبيعة ياآراء الفقهاء قد تب أن امن طرق ووسائل فض المنازعات، كم

 الحديثة.للتحكيم عبر الوسائل التكنولوجية 

الحديثة ل الباحث مفهوم التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية و اوعلية سوف يتن

ية في المبحث القانونل، وتمييزه عن غيرة وطبيعته و وقاته في المبحث الأاه ومعيامز  إلى والتعرض

 .الثاني

 

 لوالمبحث الأ 

 مفهوم التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة

شكالها بحيث اشتملت على كافة الحاجيات ة  وتعدد صورها وأالإلكترونينمو التجارة  أدى 

وتداخل المصالح الاقتصادية والثورة الهائلة التي شهدها قطاع ، التي تقبل البيع والشراء 

الدول بالإستثمار  واهتمامتقال رؤوس الأموال على شكل استثمارات ضخمة، نإالاتصالات، وسهولة 
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كل ذلك نتج عنه وجود   ، نقل التكنولوجيا  متعددة المهام وعقود ،جنبي على وجه الخصوص الأ

لحسم وحل الخلافات التي تقع بين ليكون الوسيلة الأكثر موائمة  كيملية التحآ حاجة ماسه لتطوير

طبيعة تلك المعاملات من حيث السرعة وكونها تتم عبر الأجهزة  إلىالمتعاقدة، بالنظر  الأطراف

 ترنت .نالتكنولوجية الحديثة  وضمن فضاء شبكة الإ

س طريقاا مناسباا لفض التحكيم التقليدي، لي أوالقضاء العادي  إلىاللجوء ولمّا كان  

ظهر التحكيم التي ينعقد بالوسائل  ة، فقدالإلكترونيالمنازعات التي تنشأ عن معاملات التجارة 

فصل في نه يمتاز بسرعة اللة لحسم الخلافات، كو اعالتكنولوجية الحديثة، ليكون الوسيلة الف

ولون الفصل في النزاع هم الاشخاص الذين يت نإذلك ف إلىالمنازعات، ومعقولية التكاليف إضافة 

الصادرة عنهم مع  الأحكامفي الغالب من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال ذاته بحيث تنسجم 

 عام.خاصة والتجارة عبر الإنترنت بشكل  ةالإلكترونيتطور التجارة 

 هنالك أن إلاالحديثة،  التكنولوجية وبالرغم من مميزات التحكيم الذي ينعقد بواسطة الاجهزة

 معوقات مصاحبه لهذا النوع من التحكيم.

سائل التكنولوجية الحديثة بالو الذي ينعقد ل الباحث تعريف التحكيم و اوعليه سوف يتن

 .الثانياه ومعوقاته في المطلب يال ومز و في المطلب الأ وأساسه

 لوالمطلب الأ 

 تعريف التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية واساسه

زيادة في الخلافات  إلىة الإلكترونيأبرام العقود والمعاملات  المستمر فيد ياأدى التز 

والمعاملات، مما استوجب البحث عن وسائل لتسوية هذه  هذه العقودوالنزاعات الناتجة عن 

المنازعات بواسطة وسائط تكنولوجية حديثة، تتلاءم وطبيعة تلك المعاملات من حيث السرعة كونها 
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سائط تمتاز بسرعتها في إبرام الصفقات التجارية وتقريب المسافات وتذليل عقبات تتم عبر اجهزة وو 

 التقليدية.التعاقدات 

ترنت في نبلغ عدد مشتركي الإ أذ، جداا  ة بشكل كبيرالإلكترونينتيجة لازدياد المعاملات 

 % 91رات ما يزيد عن وبلغ في الاما نامن عدد السك % 62 حوالي على سبيل المثال الاردن

جهزة الحديثة، والذي يهدف التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأ رو ظه مما مهد الى (1)نامن عدد السك

ما  أوة بسرعة فائقة دون التواجد المادي الإلكترونيلتسوية المنازعات الناتجة على المعاملات 

 الفعلي لأطراف النزاع أمام هيئة التحكيم. أويعرف بالحضور الشخصي 

ل الباحث تعريف التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية و اوعليه سوف يتن

 .الثانيالفرع  له فيي القانونل والاساس و الحديثة في الفرع الأ

 الحديثة التكنولوجيةل: تعريف التحكيم الذي ينعقد بالوسائل والفرع الأ 

يه من خلال ننظر إل أنعند تعريف التحكيم الذي ينعقد بواسطة الاجهزة الحديثة، يجب 

 مقطعين: إلىتقسيم هذا التعريف 

على حل النزاع بين  الأطرافتفاق التحكيم بمفهومه التقليدي، وهو إ ل: وهوو المقطع الأ

 أيفهو الوسائل الحديثة  الثانيأما المقطع  عادة،أشخاص خارج نطاق المحكمة المختصة 

عقاد إضوئي في  أو سلكيّ لا أوكهربائي  أوعتماد على تقنيات تحتوي على ما هو رقمي الإ

 .(2)التحكيم

جهزة الحديثة في التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأنت وتعددت التعريفات الخاصة ياوقد تب

 المسألة. إلىالجهة التي ينظر منها  أوية و اوفقاا للز 

                                                           

(1)ar.m.wikipedia.com  الساعة السادسة مساء  2112/ 3/ 22تم الاطلاع في 
 .12(. التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية. القاهرة، دار الفكر العربي، ص2112ابراهيم، خالد ) (2)
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على اخضاع منازعاتهم الناشئة  الأطرافه التحكيم الذي يتفق بموجبه أنفيعرفه البعض ب

شخص ثالث ليفصل فيها  إلىبواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة  غالباا ابرمت عن صفقات 

بموجب سلطة مستمدة من اتفاق اطراف النزاع، وباستخدام وسائل تختلف عن الوسائل التقليدية 

 .(1)المستخدمة في التحكيم التقليدي

ت الدولية بطريقة ترننه عبر شبكة الإإجراءاتلذي تتم االتحكيم بأنه خر رأي ا   هفكما عرّ 

 .(2)معين ناسمعية وبصرية دون تواجد أطراف النزاع في مك

 إلا إتفاق هو ما نعقد بواسطة الاجهزة الحديثةالتحكيم الذي ي أنمما سبق  يخلص الباحث

قد تنشأ بينهم باستخدام وسائل تكنولوجية  أوالمنازعات التي نشأت  على تسويةطراف النزاع أ

صدار الحكم ا  التحكيم و  إجراءاتالفعلي لهم بحيث تتم  أوالتواجد المادي  إلىحديثة، دون الحاجة 

 عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.

طراف النزاع ويتوافقون عليها تلعب الدور الاكبر الوسيلة التي يرتضيها أ أنويرى الباحث  

التحكيم قد يكون  أن ة علىو تحكيم الكتروني علا أوفي توصيف التحكيم ما بين تحكيم تقليدي 

عقاد نا  المعتادة في الحضور و  جراءاتبع به الإيجمع ما بين التحكيم التقليدي الذي تت   أي مختلطاا 

الوسائل  إلىالذي يتم اللجوء به  الإلكتروني، وما بين التحكيم  الأحكامصدار الجلسات وا  

ويكون سماع الشهود و كرات داع الطلبات والمذيإ أوالبينات  ستلاما أو ة بالحضورالإلكتروني

 إجراءاتعقاد الجلسات ومباشرة أنليات وتوافقهم على ا   الأطرافخذ الفيصل في ذلك مقدار أ

 ، مشارطة التحكيم إلى أواتفاق التحكيم  إلىما مصدر تحديد ذلك كله يعود إ نإالتحكيم وبالعادة ف

                                                           

تحكيم في المنازعات النشأة عن العقود الإلكترونية. الاسكندرية، منشاة المعارف، (. ال2115الرافعي، أميرة ) (1)
 .21ص
 .21ابراهيم، خالد، مرجع سابق، ص (2)
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وجوهري في التحكيم وهو عقادها على مبدأ هام نإتأسس في رجعية وهذه كلها تالشروط الم إلى أو

جرائية الأردني هذه الحرية للمتنازعين في أختيار القواعد الإتاح المشرع وقد أ رادةالإ نامبدأ سلط

في حال عدم  جراءاتلهيئة التحكيم فرض الإ أن عليهم في ذلك ، كما ناالتي يرتضونها ولا سلط

دراج نصوص في الشروط التحكيم من إة ما يمنع هيئة ولا يوجد ثم، الأطرافالتوافق عليها من قبل 

 إلىالاستماع  أو في تبادل اللوائح والمذكرات الإلكترونيالمرجعية للتحكيم تسمح باستخدام البريد 

خلافها من التطبيقات التي تنقل المعلومة عن  أوب واتس ا   أو يبياالشهود عبر تطبيقات سك

التحكيم التقليدية  إجراءاتتختلط  أن كنصاحبها ببث مباشر عبر الصوت والصورة ، لذلك من المم

 في جزء منها . ةالإلكترونيب

ثةعقد بالوسائل التكنولوجية الحديي للتحكيم الذي ينالقانون: الاساس الثانيالفرع   

رادتهم يكون  أن أي،  رادةالإ ناساساا على مبدأ سلطيقوم التحكيم أ ، بإتفاق الأطراف وا 

تباع هذه الوسيلة لفض فلا ينعقد التحكيم ولا يمكن إ دةرالم تكن موجوده هذه الإ نإبحيث 

 نإوبخلاف ذلك ف ،  على اتباعها عبر الاتفاق الواضح الأطراف إرادةالمنازعات مالم تنعقد 

يقر المشرع  أنلا تكون مقبولة دائماا بل لا بد  رادةهذه الإ أنالاختصاص ينعقد لقضاء الدولة، الا 

 الخصوم مع إقرار المشرع  إرادةالتحكيم، ف إلىه يجوز اللجوء أنشرع يقرر الم أن أيهذا الاتفاق، 

الخصوم وفق الشكل الذي  إرادةفمتى وجدت ، ي للعملية التحكيمية القانونهي الجوهر  رادةهذه الإل

الخصوم ملزمين بحسم النزاع عن طريق التحكيم ويلتزمون بحكمه من حيث  نإ، فالقانونيتطلبه 

 .(1)ون عن اتفاق التحكيم م يتنازلالمبدأ مال

                                                           

 .16ابراهيم، خالد، مرجع سابق، ص (1)
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يجب أن  الخصوم  إرادة نإجهزة التكنولوجية الحديثة، ففي التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأو 

التجارة  وتتعلق بمعاملاتتنشأ بينهم  أنمن الممكن  أوتسوية المنازعات التي نشأت  إلىتتجه 

، والتي يجوز حسمها بطريق ما يصح الاتفاق على تسويته عبر التحكيم من مسائل أوة الإلكتروني

 .حتى يعتد بصحة أتباع هذه الوسيلة الحديثةالتحكيم الذي يتم بالوسائل التكنولوجية 

ون التحكيم والتي نا( / ب من ق11هذه الوسائل في المادة )الأردني  وقد أقر المشرع 

 إذا مكتوباا تحكيم ، ويكون اتفاق الباطلاا  نالا كوا   مكتوباا يكون اتفاق التحكيم  أن نصت على )يجب

عن طريق  أو برقيات أومن رسائل  ناتضمنه ما تبادله الطرف إذا أو ناتضمنه مستند وقعه الطرف

 غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل اتفاق(. أوالتلكس  أوالفاكس 

وجية الحديثة بالوسائل التكنولأخذ قد  الأردنيون التحكيم ناق أنويستفاد من النص السابق 

المشرع قد  أن زاعات ويلاحظانمالتي سوف توجد في المستقبل في حسم الخلافات وال أو ةالموجود

المشرع قد ذكر  أنغيرها الامر الذي يفهم منه  أو تحوط لظهور وسائل حديثة للتواصل بذكره عبارة

المقبول على سبيل الحصر ومع وجود هذا الأساس  بعض الوسائل على سبيل المثال وليس

ون المعاملات ناضا في العديد من  مواد قأيحتواء الوسائل المختلفة في التحكيم فقد تعزز ذلك لإ

من عدد الجريدة الرسمية رقم  5292المنشور على الصفحة رقم  2115لسنة  15ة رقم الإلكتروني

دم من وعلى ما سوف نتعرض له في العديد من المواقع في القا  2115/  5/  17تاريخ  5341

 فصول.

تنقية  إلىبالأساس يهدف  التكنولوجية الحديثةالتحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل  أن

، وما يدخل بها من خلال حل المنازعات التي تنشأ عن التجارة الإلكترونيوتأمين بيئة العمل 

زعات، كما منع حدوث المنا إلىستشارية التي تؤدي تقديم الخدمات الإ إلىة، كما يهدف الإلكتروني



17 
 

 

جهزة دوليين بواسطة الأ أوتقديم خدمات التحكيم عن طريق محكمين وطنيين  إلىيهدف 

ت هذه العلاقات ناة، سواء كالإلكترونيالتكنولوجية الحديثة لتسوية المنازعات الناتجة عن التجارة 

الهامة له  ، كل ذلك من الأهداف الشركات أوالأفراد  أوبرام معاملات تمت بين الدول ناشئة عن إ

 .قد دفعت إلى تسليط الضوء على جوانبه المختلفة  

ها لا أنحيث  ،على حل المنازعات بسرعة فائقة الوسيلة تعملهذه  أنذلك  إلىيضاف 

ت والبينات مستنداالنزاع بحيث يكتفى بقيامهم بتقديم ال أطراف أوتشترط التواجد المادي للمحتكمين 

 .(1) الحديثةسائل والمرافعات بواسطة الأجهزة والو 

 

 

 الثانيالمطلب 

 ثة ومعوقاته ا التحكيم الذي يتم بالوسائل التكنولوجية الحدييامز 

فقد تم  ،والتكنولوجيةتعتبر الأجهزة التكنولوجية الحديثة من أبرز مقومات الثورة المعلوماتية 

ة، الإلكترونيملات برام المعاختلفة، ومن أهم هذه الاستخدامات إهذه الاجهزة في مجالات م تسخير

أحد  وهيالإلكترونية حيث قد بلغ حجم التجارة  ،الإلكترونيةظهور ما يسمى التجارة  إلىوالذي أدى 

مليار دولار في حين بلغ حجم  211ما يزيد عن  م 2117خلال عام أشكال التجارة عبر الإنترنت 

زادت النسبة  م 2117عام  فيمليون دولار و  229م  2116ة في الاردن لعام الإلكترونيالتجارة 

 ( 2). %16بمقدار 

                                                           

مركز عين شمس للتحكيم، بحث مقدم للدورة العامة لإعداد  (. اختيار طريق المحكم،2112احمد )ابراهيم،  (1)
 .9ص المحكم،

 الساعة السادسة  2112/ 3/  22( موقع البوابة نيوز تم الاطلاع في 2



12 
 

 

برامها وتنفيذها وهذا لا يتلاءم مع الأنواع من التجارة على السرعة في إوتعتمد هذه 

التحكيم العادي لا يتلاءم مع هذا النوع من  نإ، كما الحالاتغالب عادية في التقاضي ال إجراءات

 ضا.أيالمعاملات 

لا إ ،الحديثةجهزة والوسائل تاز بها التحكيم الذي يتم عبر الأوبالرغم من المميزات التي يم

 صاحبه له.الم بعض المعوقات ه هناكأن

ا التحكيم الذي يتم بالوسائل التكنولوجية الحديثة في الفرع ايل الباحث مز و اوعليه سوف يتن

 .الثانيل ومعوقاته في الفرع و الأ

 التكنولوجية الحديثة ا التحكيم الذي يتم بالوسائليال: مز والفرع الأ 

 وأهمها: ا،ياجهزة الحديثة بعدة مز بواسطة الأ الذي يتماز التحكيم يمت

 ة:الإلكترونيلعقود التجارة  القانونرة ياتجنب عدم مس -1

والقضاء للعقود  القانونرة ايهذا النوع من التحكيم يجنب أطراف النزاع عدم مس إلىاللجوء 

ي القانونعتراف النوع من التحكيم يجنبهم عدم الإ هذا أنياا، حيث قضائ أمونياا ناة سواء قالإلكتروني

الواجب التطبيق  القانون، كما يساعدهم على تحديد أي الحجية  بهذا النوع من التعاقدات

 عن تكييف العقود من جهة الناجمةتباعها بحيث يتم التغلب على المشكلات الواجب إ جراءاتوالإ

وذلك عبر  اخرىالدولي الخاص من جهة  القانونالمعروف بقواعد  على النحو القوانينوتنازع  ،

الأعتماد على النصوص التشريعية الخاصة بالتحكيم من جهة أختيار القواعد الأجرائية والقانون 

الأتفاقيات الدولية التي تنظم  الموضوعي الواجب التطبيق على النزاع ومن خلال الأعتماد على

ر القواعد المناسبة لحل يتم تأسيساا على هذه الحرية اختياكيم للتنفيذ فالتحكيم في طرح احكام التح

 .النزاع بما يجنب عدم مسايرة القانون لطبيعة عقود التجارة الإلكترونية  
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 السرعة في فصل المنازعات - 2

مع  يمتاز التحكيم الذي ينعقد بواسطة الاجهزة الحديثة بسرعة الفصل في المنازعات مقارنةا 

التحكيم التقليدي  أنو سيما ة الإلكترونيمع طبيعة التجارة  ويتلاءميم التقليدي، وهذا ينسجم التحك

حضور  أن إلىويعزى السبب في ذلك  ، الإلكترونيطول نسبياا من التحكيم أ إجراءات إلىيحتاج 

مه في طراف النزاع  عملية لاز بين أ ناتبيوالطراف النزاع أمام هيئة التحكيم وتقديم المرافعات أ

التحكيم التقليدي، أما في هذا التحكيم الذي ينعقد بواسطة  إجراءاتتباع عند أ جراءاتالإ الغالب من

من  الأطرافلتقاء المادي لأطراف النزاع، حيث يتمكن ه لا يلزم الإنإة الحديثة فالإلكترونيالوسائل 

لسرعة فعليا وقد كرست بما ينعكس على ا ت عن طريق الوسائل الحديثةمستنداتقديم البينات وال

منظمة التجارة العالمية من خلال غرفة التجارة بباريس مبدأ السرعة من خلال النص على مدد 

ت المستندية محددة بثلاثين محدد لفصل النزاع نجدها عبر القواعد الخاصة في تحكيم الأعتمادا

 .(1)يوماا 

 

 القوانينتجنب مشكلت تنازع _  3

دولية  اا عقود ترنتنة وعموم العقود المبرمة بواسطة شبكة الإلكترونيالإعقود التجارة تعد 

مجال ذ لا يحدها ، إاي لا تتوقف على اقليم معين ليصار الى الاحتكام الى تشريعاته الطابع 

، عالمية مفتوحة  شبكة   ترنتنشبكة الإ أنذلك  ، معينة تتكون في نطاقهاإقليمي محدد او حدود 

ترتب  نإالنزاع  نإلذلك ف الأطرافبها شاسع المساحة ومترامي  خاصاا يما قلوتشكل بحد ذاتها إ

على عدم وجود قواعد  ةو علاحقيقية ،  معضلة القوانينعلى هذه العقود جعل من مشكلة تنازع 

ة على غرار قواعد الاعتمادات المستندية الإلكترونيالدول بها في مجال التجارة وتتقيد زم تموحدة تل
                                                           

 قواعد دوكدكس للتحكيم في منازعات الاعتمادات المستندية . (1)
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الواجب التطبيق على التحكيم  القانونختيار مثالية تتجلى  بأ جد حلولاا أو التحكيم قد  نإمثلا لذلك ف

 1952اتفاقية نيويورك الصادرة عام  أنالذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة، سيما و 

 ب الحديثة للموضوع في ظل غيابناالمحكمين وتنفيذها لا تغطي الجو  بأحكامالمتعلقة بالاعتراف 

 .(1)الواجب التطبيق على المنازعات الدولية  القانونالاتفاقات الدولية التي تعنى بتحديد 

 اختيار المحكمين من ذوي الخبرة -2

محكمين يتمتعون بالخبرة الفنية ممن يواكبون تطورات التجارة  باختيارهمطراف النزاع ينتخب أ

 القانونرجال  إلىي الذي يسند الامر ة، خاصة في المجال التقني، بخلاف القضاء الوطنالإلكتروني

اشخاص مؤهلين  إلىة تحتاج الإلكترونيالتقنية ، فمنازعات التجارة  بالأمورغير المختصين 

ة الإلكترونيعاملات التجارة ، فجميع المنازعات الناشئة عن مجداا يتمتعون بخبرات ومؤهلات عالية 

ختيار اشخاص من إ أنوالقضاء الوطني اذ خبراء قد لا يتوفرون بالتحكيم التقليدي  إلىتحتاج 

 أوي هو جوهر التحكيم فقد يكون المحكم مهندس اتصالات القانونخارج دائرة الاختصاص 

 .(2)من رجال الاعمال البارزين  أوطبيب  أوبرمجيات 

 

 الحد من الكلف ونفقات التقاضي -3

ون أجهزة تكنولوجية النزاع يستخدم أطراف أن إلى يعود السبب في تقليل نفقات التحكيم  

جهزة بحيث يتم تقليل نفقات الخبراء يستخدمون هذه الأ أنحديثة في عقد جلسات التحكيم، كما 

اخرى وداخل المدينة  إلىالتنقل في الدولة الواحدة من مدينة  أن إلىتقال مع الاشارة هنا نالسفر والأ

 أنذلك  ،ضاا أيستخدام المركبات ونفقات اصعوبات التنقل  إلىأمرا مرهقا بالنظر  أصبحالواحدة 

                                                           

 .37(. التحكيم الإلكتروني. عمان، دار الثقافة، ص2111ابو الهيجا، محمد ) (1)
 .315لتجاري. القاهرة، دار النهضة، ص(. دراسات قانونية في التحكيم ا2112القيلوبي، سميحه ) (2)
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ترنت مما يحد نة الحديثة يتيح عقد الجلسات بواسطة شبكة الإالإلكترونيالتحكيم عبر الوسائل 

 والنفقاتبشكل كبير من الكلف 

 السرية -4

التحكيم  ناولما ك سواء الالكتروني أم التقليدي  تعد السرية واحدة من أهم مبادئ التحكيم

ه مما يتوفر له أنترنت فنل الوسائل التكنولوجية الحديثة المتصلة بشبكات الإيتم من خلا الإلكتروني

لا بعد استخدام كلمات المرور الخروج وتبادل المعلومات لا يتم إو  الدخول أنذ إ الآمنةالبيئة 

جلسات المحاكمة لا تكون علنيه مما يحول دون الحاق الضرر في سمعة  أنة على و اللازمة، علا

في قيق العدالة، حيث تتم ات تحناأهم ضم العلنيةالذي تعتبر  كس القضاء النظامي، بع الأطراف

 .(1)منهعبر أجهزة تكنولوجية حديثة وآ التحكيم الاإلكتروني 

 

 إلكترونياً حالة النزاع إ -5

 إلكترونياا استمارة  التحكيم تتم عبر ملء إلىزاع نحالة الإ نإف الإلكترونيفي التحكيم  عملياا 

محكمين بسرعة فائقة من خلال شبكة  إلىيتم رفع النزاع  التحكيم، حيثطلب  ونهافي مضم تشكل

ه يوفر نإذلك ف إلى ةا ضافتعقد عبر هذه الاجهزة الحديثة، إ جلسات المحاكمة أن ترنت، كمانالإ

 جراءاتحفظ الإ والتسجيلات وسهولةه يوفر الدقة في الوثائق أنكما  الإجراءات،سرعة في 

 .(2) إلكترونياا طراف النزاع المحفوظة ة من أوالمحاضر المقدم

 

 

                                                           

 .21(. التحكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، ص1999الشواربي، محمد ) (1)
 .61ابو الهيجا، محمد، مرجع سابق، ص (2)



22 
 

 

 الحياد والعدالة -6

النزاع الاشخاص الذين يثقون بهم وفي حكمهم ويرتضون بقرارهم، والذين  أطرافيختار 

الخصوم، ونتيجة  إرادة يستمد حكمه من هنافالمحكم لخبرة والاختصاص، يكونون بالعادة من ذوي ا

تنطبق على  الميزةل الشخص الذي صدر الحكم ضده، وهذه لذلك يلقى تنفيذ حكمه القبول من قب

والحياد أمر داخلي نفسي في حين أن الاستقلال يعني  الوقتبذات  الإلكترونيالتحكيم التقليدي و 

 .انعدام المصلحة والتبعية على ما سنرى تفصيله لاحقاا 

 الحديثةة الإلكتروني: معوقات التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل الثانيالفرع 

 نإجهزة والتكنولوجيا فوجية حديثة، وعند استخدام هذه الأيتم التحكيم بواسطة اجهزة تكنول

 هناك بعض المعوقات أهمها:

التقاضي  إجراءاتالمعوقات الفنية هي التي تتصل في  ية:القانونالمعوقات الفنية و  .1

عبر هذه  الأطراف ل الوثائق وتنظيم الجلسات واستماعو اظمة وتدنالمتخصصة في توافق الأ

السرية بعملية التحكيم من  اختراق إلىوالوثائق، فقد يؤدي هذا كله  بياناتالاجهزة، وصحة ال

في  سرية العملية التقنية ناعلى ضم القدرةعدم  إلىالقراصنة وهذا يعود  أوقبل المجرمين 

 الأحيان.بعض 

يم، من حيث وجود النزاع تفاق التحكها قد تكون مصاحبه لإأنية، فالقانونأما المعوقات 

الاجرائي، من حيث الالتزام  بالإطاروخضوع النزاع للتحكيم، وقد يكون ذات صلة  الأطرافوتوقيع 

حيث المتطلبات الرسمية والصفة التحكيم، وقد تتعلق المعوقات بقرارات التحكيم من  في مكان

 .(1) تنفيذاللزامية وسياسة الإ

                                                           

نترنت، منشأة المعارف مات العالمي وفض النزاعات عبر الإ(. مجتمع المعلو 2111عبد الوهاب، محمد ) (1)
 .153طنية، صالو 
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هذا بسبب التطور السريع في مجال التجارة  : ويعوديةالفنية القانونعدم مواكبة النظم  .2

ة، الإلكترونيين خاصة بالتجارة نامعظم التشريعات لا تحتوي على قو  أن ة، ذلكالإلكتروني

التقاضي،  إجراءاتالدول خاصة تلك المتعلقة ب تشريعات معظمالجمود في  إلى بالإضافة

 .(1)والتحكيم التقليدي 

ل من ياية التحناة، لإمكالإلكترونيلمشكلة العامة التي تواجه التجارة : يعتبر التوثيق االتوثيق .3

 يلعبه التوقيعومدى التأثير والدور الذي  ،الحقيقيةترنت، واخفاء هوية المتعاقد نخلال شبكة الإ

 في الحد من ذلك. الإلكتروني

الذي يتواجد  ناالتحكيم هو المك ناالتحكيم اثاراا كثيرة ومهمة، فمك نا: يرتب مكالتحكيم نامك .4

النزاع،  أطراف الذي اختاره ناالمك أوبرام العقد وتنفيذه إ ناالنزاع وقد يكون مك أطراففيه 

فتراضي وليس حقيقي ولا يتم ا ناالتحكيم الذي ينعقد بواسطة الاجهزة الحديثة هو مك نافمك

 جهزة الحديثة.بل يتم عبر الأ الأطراف فعلي بينلتقاء إ

تشار الحاسب الآلي المشكلة العامة أنيعتبر : ) خطر الفايروسات (  ونيالإلكتر وفرة النظام  .5

روسات والرسائل ياجهزة الحديثة من حيث الفجه التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأالتي توا

جهزتهم لحاق اضرار بالمتنازعين وأخرى الخشية من إهة أالبريدية غير المرغوب بها ومن ج

 .(2) إجراءاتوما تم حفظه من 

 

 

 

 

                                                           

 .255براهيم، خالد، مرجع سابق، صإ (1)
 61ابو الهيجا، محمد، مرجع سابق، ص (2)
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 الثانيلمبحث ا

تمييز التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة عن غيره من النظم والطبيعة 

 ية لهالقانون

ا تميزه ياجهزة الحديثة بمز الوسائل التكنولوجية الحديثة والأيتمتع التحكيم الذي ينعقد عبر 

هذا  إلىاللجوء  إلى الأطرافعن غيره من وسائل حل النزاعات، وهذه المميزات هي التي تدفع 

 بما يتوائم مع طبيعة النزاع. ىخر الوسائل الأالنوع من التحكيم للفصل في منازعاتهم دون 

ذي ينعقد بواسطة هذه ية للتحكيم الالقانونراء الفقهاء في تحليل الطبيعة وقد اختلفت آ

برامه بين يم الذي يتم إتفاق التحكه ذو طبيعة عقدية، كون إأنجهزة، فمنه من يرى الوسائل والأ

هذا التحكيم يتصف بالصفة  أنرادتهم الحرة، ومنهم من يرى النزاع يتم بناءه على إ أطراف

ب من ناهناك ج أنكما (1) القضائيةهيئة التحكيم له الصفة  الحكم الذي يصدر عن نالقضائية، لأ

مختلطة قضائية وتعاقدية، جهزة الحديثة ذو طبيعة التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأ أنالفقه يرى 

 .مستقلاا  عتباره عقداا إ إلىبينما ذهب البعض الاخر 

هذا المبحث تمييز التحكيم الذي ينعقد الأول من  المطلبفي ل الباحث و اوعليه سوف يتن

وفي المطلب الثاني  لهلمشابهة اعبر الوسائل التكنولوجية الحديثة عن سواه من الوسائل الاخرى 

 تفاق.الإ ة لهذايالقانونالطبيعة 

 

 

 

 

 

                                                           

 .153سامي ، فوزي، التحكيم التجاري الدولي ، ص(1)
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 لوالمطلب الأ 

 تمييز التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة عن غيره من الوسائل

بارزاا  اا نامك الأن الحديثةجهزة والأالذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية  التحكيم يحتل

المميزات التي  إلىب في ذلك ويعود السب والجماعات،فراد الأ ما بينبين وسائل حسم النزاعات 

المتنازعة على  الأطرافقبال د في إالازديا إلىدت ها هذا النوع من التحكيم، والتي أيتمتع ب

 التحديد.ة على وجه الإلكترونيلحل منازعاتهم في مجال التجارة  ستخدامهإ

وهذه  خرى يتم من خلالها حل المنازعاتمع وسائل أ التحكيم بالشبهويلتقي هذا النوع من 

وسائل موجودة منذ فترة طويلة  أوة الإلكترونيالوسائل قد تكون حديثة النشأة كما في الوساطة 

 النظامي.كالتحكيم التقليدي والقضاء 

ل الباحث تمييز التحكيم بالوسائل التكنولوجية الحديثة عن الوسائل و اوعليه سوف يتن

في الفرع الثاني وتمييزه عن  تحكيم التقليديل وتمييزه عن الو الحديثة لفض المنازعات في الفرع الأ

 الثالث.في الفرع  الوطني أوالقضاء النظامي 

 ةالإلكترونيالوساطة عن الوسائل الحديثة  ل: تمييز التحكيم عبروالفرع الأ 

الوسيط  ختيار طرف ثالث يقوم بدورها قيام أطراف النزاع بإنإة بالإلكترونيرف الوساطة تعّ 

 كترونية،شات إلبينهم من خلال مناق

ما هو مجرد نا  ملزماا للأطراف و  اا والقرار الذي يصدر عن هذا الوسيط لا يعتبر قرار  

ينسحبوا منها قبل صدور قرار  أنوفوق ذلك لهم  ،يرفضونها أو الأطرافيقبلها  أناقتراحات يمكن 

لا  الوسيط  .(1) ملزماا لهم ويستثنى من ذلك عقود الفيديك أصبحوا 

                                                           

 .61ابراهيم، خالد، مرجع سابق، ص (1)
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النزاع  أطرافة هي أحد الوسائل الودية في فض المنازعات حيث يقوم ترونيالإلكوالوساطة 

جهزة الحديثة من أجل حل يوافق عليه جميع من خلال الاتصال بالوسيط عبر الأ باللجوء إليه،

لا بر هذه الشبكة إوتمتاز هذه الوساطة بالسرية التامة بحيث لا يحضر الاجتماعات ع ،الأطراف

تماماا مع  ومؤهلاا  اا الشخص الوسيط يكون متخصص نإا تمتاز هذه الوسائط ب، كمالأطرافالوسيط و 

 .(1) بالحيادتصافه تدريبه جيداا وا  

 أنة الحديثة، بالإلكترونية والتحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل الإلكترونيوتتفق الوساطة 

كلاهما قد طاله التطور  نأ كأصل، كماة الإلكترونيل المنازعات الناشئة عن التجارة و اكل منهما يتن

 .(2) المنازعاتعلى فصل  الوسائل القدرة، وذلك حتى يكون لهذه الإلكترونيصبح يتسم بالطابع وأ

ة الحديثة، والوساطة الإلكترونيوبالرغم من التشابه بين التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل 

على  مجرد  مهمتهتقتصر  لإلكترونيابينهما فالوسيط  اا واضح اا هنالك اختلاف أنلا ة إالإلكتروني

النزاع القائم بينهم حتى لو خاض في تفاصيل النزاع  أنراء للأطراف المتنازعة بشتقديم اقتراحات وآ

جراء الإو اعلى التف الأطرافه غير مطالب بذلك، كما يقوم الوسيط بتحفيز أنمع  تصالات ض وا 

هي  الأطراف إرادةالمتنازعة، ف الأطرافقرار يوافق عليه جميع  إلىبينهم، وذلك بهدف الوصول 

 أيالوسيط لا يكون له  نإبذلك ف اصدار القرار، وفي حال عدم رغبتهمالتي تلعب دوراا رئيسياا في إ

ة ربما بدون الإلكترونيسلطة لفرض التسوية ومن ثم قد تنتهي الوساطة  أيه لا يملك أندور، ذلك 

 .(3)ة نتائج أي

                                                           

 .32ابو الهيجا، محمد، مرجع سابق، ص (1)
لإلكتروني. بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة (. التحكيم ا2115الطراونة، مصلح؛ والحجايا، نور ) (2)

 .41، ص5البحرين، العدد 
 .216(. التحكيم الإلكتروني، دار المعارف، الاسكندرية، ص2116التحيوي، محمود ) (3)
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المحكمين يتولون  أنة الحديثة فالإلكترونيبواسطة الوسائل  أما في التحكيم الذي ينعقد

ت، وسماع المرافعات عبر الوسائل مستنداالنظر في النزاع من خلال عقد الجلسات وتقديم ال

ستلام اللوائح ، بحيث تمكن المحكمين من إالأطرافالتكنولوجية الحديثة والمبتكرة التي يرتضيها 

تباع أطراف النزاع تلعب دوراا في قبول إ إرادة نإ، وبالتالي فحكامالأصدار ل وا  و ات والتدمستنداوال

التحكيم الذي ينعقد بواسطة  نإخرى فن لهذه الوسائل و تقرير الحكم و إصداره وبعبارة أالمحكمي

تفاق اطراف النزاع وتقريرهم اللجوء إليه في فصل منازعاتهم، ومباشرة الأجهزة الحديثة يبنى على  أ

دخل في هذا التحكيم، فإذا طرف الت أيه لا يستطيع نإكيمية، وصدور حكم بها  لذلك فالعملية التح

هيئة التحكيم تصدر  نإه فإجراءاتمام هيئة التحكيم والسير في عن الحضور أ الأطرافحد امتنع أ

الاتفاق على التحكيم من خلال هذه   أنقرارها في النزاع ولا يعيقها ذلك عن استكمال مهمتها، كما 

القضاء النظامي وهذا  بخلاف ما عليه  إلىي المتمثل بعدم جواز اللجوء القانونثره ب ألوسائل يرتا

حد ب أو االقضاء ويعيقها عدم تج إلىة التي لا تحول دون حق اللجوء الإلكترونيحال الوساطة 

 . ك مالم يوافق على ذلتوصيات  أوه غير ملزم بما تقرره الوساطة من نتائج أنالطرفين  سيما و 

 

 

والتحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية التقليدي : التمييز بين التحكيم الثانيالفرع 

 خرى من جهة أ الحديثة

رادتهم سواءا  الأطرافعلى رغبة بشكل عام يعتمد التحكيم  من حيث اختياره كوسيلة  وا 

في  أوالتحكيمية،  العملية مباشرةمن حيث اختيار هيئة التحكيم التي تتولى  أملفض النزاعات، 
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صدار حكم إ إلى الذي سوف تطبقه هيئة التحكيم على النزاع المعروض وصولاا  القانونختيار إ

 .(1) التحكيم

ة، الذي صاحب التطور الهائل في مجال الإلكتروني المتسارع للتجارةنتيجة للتطور 

ة بشكل الإلكترونيبالتجارة ظهور ما يعرف  إلىدى يا المعلومات والاتصالات، والذي أتكنولوج

يكون هنالك وسيلة جديدة للفصل في المنازعات الناشئة عن هذه  أناقتضت بدورها  واضح والتي

ة، ونتيجة لذلك ظهر ما يسمى الإلكترونيالتجارة، بحيث تكون ملائمة لها من حيث طبيعتها 

 .(2) الإلكترونيبالتحكيم 

ة الحديثة مع التحكيم التقليدي، الإلكترونيل يتشابه التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائ

على ثلاثة مبادئ، هما الاتفاق على التحكيم، والعملية التحكيمية وصدور حكم  نافكلاهما يتأسس

اة بين الخصوم و اكلاهما يخضع لمبادئ المس أن، كما الأطرافع القائم بين زاتحكيمي لحسم الن

 حترام حقوق الدفاع.وا  

ختلاف ما بين التحكيم التقليدي والتحكيم الذي ينعقد هنالك إ أنلا ه إبالرغم من هذا التشاب

 التالية:من الجوانب  الحديثةة الإلكترونيبواسطة الوسائل 

ه يتجلى بصورة أن ل عام إلاحد سمات التحكيم بشكتوفير التكاليف هو أ أن: مع توفير التكلفة .1

ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية  ذ يمتاز التحكيم الذيإ،  الإلكترونيفضل في التحكيم أ

اف التحكيم طر أ أن إلىه أقل تكلفة ويعود السبب في ذلك نإالحديثة عن التحكيم التقليدي ب

آخر، حيث  إلى ناجهزة الحديثة لا يلتقون مادياا، ولا  ينتقلون من مكالذي ينعقد بواسطة الأ

الحديثة، سواء في أصل الاتفاق على و ذلك عبر الوسائل التكنولوجية  يتم التقائهم افتراضياا 

                                                           

 .14(. التحكيم. دار النهضة العربية، القاهرة، ص2112والي، فتحي ) (1)
 .191التحيوي، محمود، مرجع سابق، ص (2)
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توفير الكثير من  إلىحضور الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم، مما يؤدي  أمالتحكيم 

 .(1)المال

جهزة الحديثة في توفير الوقت، والسبب في از التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأ: يمتتوفير الوقت .2

ت والمرافعات مستنداقديمه البينات والالنزاع عبر الوسائل الحديثة وت أطرافسماع  أنذلك 

ذ لا حاجة ز العملية التحكيمية بأسرع وقت، إجانا  و  ،الإجراءاتسرعة مباشرة هذه  إلىيؤدي 

قطف  إلىت مما يؤدي مستنداوال بتقديم البينات الأطرافآخر ليقوم  إلى ناتقال من مكنالإ إلى

 فصل النزاع.مما ينعكس على السرعة في  جراءاتثمرة الاختصار في الإ

اشخاص ذوي خبرة فنية،  إلى ةالإلكترونيالمنازعات الناشئة عن المعاملات  تحتاج الخبرة: .3

ة، خاصة في المجال التقني في هذه التجارة من حيث طبيعتها الإلكترونيتعنى وتواكب التجارة 

 ، رغبةا اشخاص ذوي خبرة عالية إلىطراف النزاع الخاصة فيها، حيث يلجأ أ القوانينونظامها و 

 .(2) الأطرافصدار حكم يتسم بالدقة والوضوح وثقة منهم في إ

الاشخاص الذين  أن:  يقصد بالموائمة توافق مصدر النزاع مع وسيلة حله ما دام  موائمةال .4

تاز المعاملات آخر،  وتم إلى ناة لا ينتقلون من مكالإلكترونييتعاملون في مجال التجارة 

 تتوائم مع طبيعة التعامل أنالوسيلة  لحل النزاع يجب  نإبالتالي فبرامها، و بينهم بالسرعة في إ

سب لحل المنازعات الناشئة عن التجارة نالأالوسيلة كون ، بحيث تاو من الأنسب أن تتوائم 

لا ينتقلون  الأطراف أنجهزة الحديثة، بحيث ة هي التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأالإلكتروني

هم سوف  يستخدمون  ذات أنذلك  إلىعند التعاقد، يضاف  كما حالهم أخر إلى نامن مك

                                                           

 .213نة، مصلح؛ الحجايا، نور، مرجع سابق، صالطراو  (1)
 .412الرافعي، أمينه، مرجع سابق، ص (2)
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جهزة ة عبر الأالإلكترونيت مستنداوالمعلومات وال بياناتالوسائل بما فيها من تقنيات تشفير ال

 الحديثة.

 التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة والقضاءالتمييز ما بين : الفرع الثالث

 ناكليهما يقوم أنينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة والقضاء ب يتفق التحكيم الذي

التكنولوجية المنعقد بواسطة الوسائل التحكيم ويختلف  أمامهما،على فصل النزاعات التي تعرض 

 مور أهمها:القضاء في عدة أ عن

كأصل اتها من رعايا الدولة ذما تكون  غالباا والتي  في المنازعاتالقضاء الوطني ينظر  أن .1

النزاع عادة ما  أطراف نإف جهزة الحديثةوالأ الوسائلأما التحكيم الذي ينعقد بواسطة  عام،

الواجب التطبيق  القانونمشاكل كثيرة أهمها  بحيث يواجهون مختلفة،جنسيات  إلىينتمون 

الواجب التطبيق تجنباا للمشكلات  القانونختيار بإ الأطرافعلى هذا النزاع، حيث يقوم 

 .القوانينلمتعلقة بالمحكمة المختصة لفصل النزاع وتنازع ا

والاجهزة الحديثة  بواسطة الوسائلالمنازعات التي تنظر من خلال التحكيم الذي ينعقد  أن .2

ضاعة يستغلها الخصوم في إ تمتاز بالسرعة، فهو يقضي على جميع وسائل المماطلة التي

طالة العملية أ إلىوسائل تؤدي  أوة طرق أياستعمال  أو جراءاتالوقت، فلا يسمح بتعدد الإ

 النزاع يبدعون أطراف نإأما في القضاء ف النزاع،مد أ لإطالةة وسيلة أياستعمال  أوالتحكيمية 

عدة سنوات،  النزاع إلىمر الذي يطيل أمد التأخير في حل المنازعات الأ خلق أسبابفي 

 .(1) التقاضي إجراءات ومباشرةأخر لحضور الجلسات  إلى ناحيث ينتقلون من مك

 

 

                                                           

 121(. التحكيم. دار الفكر العربي، القاهرة، ص2112شفيق، محسن ) (1)
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الثانيالمطلب   

 ية للتحكيم الذي يتم بالوسائل التكنولوجية الحديثةالقانونالطبيعة 

درجة لا ية للتحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة القانونلمعرفة الطبيعة 

 دتحكيم، وتحديلما تشكله من أهمية خاصة في معرفة جوهر ال نظراا  همية،الأيستهان بها من 

 اللجوء الية كطريق خاص لحل المنازعات. إلىفراد الأسباب التي دعت الأ

جهزة حكيم الذي ينعقد عبر الوسائل والأية للتالقانوناء في تحديد الطبيعة وقد اختلفت الأر 

هذا النوع من التحكيم يتمتع بالصفة القضائية، ويستند في ذلك على  أنالحديثة، فمنهم من يرى 

جباري ملزم للخصوم والحكم الذي يصدر عن المحكم يحوز حجية التحكيم هو قضاء إ أنار اعتب

 الحكم المقضي به.

 ناستناداا لمبدأ سلطيتفقوا على التحكيم إ الأطرافه ذو طبيعة تعاقدية، فأنومنهم من يرى 

يعتبره ذو  أيهنالك ر  نإخيراا فه ذو طبيعة مختلطة، وأأن إلى خرينما ذهب البعض الأ، برادةالإ

 طبيعة مستقلة.

الذي يتم بواسطة الوسائل  للتحكيموالعقدية ل الباحث الطبيعة القضائية و وعليه سوف يتنا

 .الثانيفي الفرع  له ل والطبيعة المختلطة والمستقلةو في الفرع الأالتكنولوجية الحديثة 

 

الوسائل التكنولوجية ل: الطبيعة القضائية والعقدية للتحكيم الذي ينعقد بواسطة والفرع الأ 

  :الحديثة

 : الطبيعة القضائيةأولاً 

 بواسطة الوسائلالطابع القضائي على التحكيم الذي ينعقد  باغسإتجاه يرى أصحاب هذا الأ

تفاق، مصدره الإ ناك أنو  التحكيم هو القضاء أنعتبار جية والاجهزة الحديثة، وذلك على إالتكنولو 
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وم وحدهم مما يجعل الصفة القضائية هي التي تغلب على هذا الخص إرادةى بعن  الحكم لا ي   أنو 

ه يصدر عن نه الحكم الذي يصدر عن هذا التحكيم هو عمل قضائي لإأنالنوع من التحكيم، كما 

وهو حجة على الجميع وملزم للأطراف ويحوز حجية الأمر  ،الأحكامصدار سلطة مختصة في أ

 .(1)المقضي به في التحكيم عموما 

التحكيمية، ثناء سير العملية ذات المبادئ التي يطبقها القضاء أيئة التحكيم تطبق ه أنكما 

والتزام المواجهة بين  الأطرافبين  والحياد اةو احترام حق الدفاع والمسومن أهم هذه المبادئ إ

 الخصوم.

اءا وسيلة لحسم النزاع يتم بن التكنولوجية الحديثةختيار التحكيم بواسطة الوسائل إ نافإذا ك

، أحدهماب نارادي من جضاا بعمل إأيالقضاء يتم  إلىاللجوء  نإالخصوم، ف أطراف إرادةعلى 

ية المتعلقة بالقضاء مثل قواعد عدم القانونهيئة التحكيم تطبق بعض القواعد  أن ذلكإلى  يضاف

راا امام القضاء وأخي الخصومة إجراءاتتماثل  الخصومة إجراءات نإصلاحية القضاء وردهم، كما 

 .(2)والمرافعات  القانونهيئة التحكيم تطبق قواعد  نإف

السبب في ذلك  ويعودللنقد ها قد تعرضت أنلا هذه النظرية قد لاقت قبولاا إ أنوبالرغم من 

ما التحكيم الذي ينعقد بواسطة تحقيق العدالة، أ إلىالقضاء سلطة من سلطات الدولة يهدف  أن إلى

ه لا يلتزم أنتحقيق عدالة أكثر مرونة، كما  إلىه يهدف نإة الحديثة فجهز ائل التكنولوجية والأالوس

 النزاعطراف التي أتفق عليها أ القوانينو  يلتزم بالقواعدما نا  المطبقة في القضاء الوطني، و  القوانينب

(3). 

                                                           

 .71ابراهيم، أحمد، مرجع سابق، ص (1)
 .135(. خصومة التحكيم. دار الجامعة، القاهرة، ص2115راغب، وجدي ) (2)
 113،التحكيم في المنازعات العقدية و الغير عقدية،دار النهضة العربية،القاهرة،ص2115سري،العصار، ي (3)
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المصدر  نإتفاق أطراف النزاع، أما القضاء فهيئة التحكيم تستمد سلطاتها من أ أنكما 

ذلك  إلىبحيث يجعله حكماا ملزماا للأطراف، يضاف  القانونكم الذي يصدر عنه هو الرئيسي للح

ن بوظيفة عامة ويتمتعون بسلطة الأمر والأجراء وهذا لا يتوافر بالتحكيم إلا بعد القضاة يقومو  أن

 المختصة.ة بالمحكمة ناستعالإ

 ياً: نظرية الطبيعة العقديةأنث

 ناسلط در عن هيئة التحكيم يقوم على مبدأذي يصالحكم ال أن صار هذه النظريةأنيرى 

جرائية ية والإالقانونات ناهم يتخلون عن بعض الضمنإعندما يتفقوا على التحكيم ف الأطراف، فرادةالإ

تالتي يحققها النظام القض  وخاصة فيسريعة  إجراءاتباع ائي، وذلك بهدف تسهيل العدالة وا 

 .(1)الحكم

تفاق فإ التعاقد،لا عن طريق ة لا يتم إالإلكترونيت التجارة برام معاملاإ أنذلك  إلىيضاف 

في  هيئة التحكيم ويعين إلى سنادهالقضاء وا  خراج النزاع من سلطة إ إلىالتحكيم هو الذي يؤدي 

د الواجب التطبيق على موضوع النزاع وكذلك القواع القانونتباع كالوقت ذاته القواعد واجبة الإ

ة هو محصلة لتطبيق الشروط التي يارار الذي يتم الحصول عليه في النهالق نإجرائية، لذلك فالإ

 ولهذا السبب يكتسب التحكيم الصفة التعاقدية. ناتفق عليها الطرفأ

صل النزاع ما بين المتنازعين هو سلطة المحكم في ف أن إلى أيصحاب هذا الر ويستند أ

المحكم يستمد  نإوعلى ذلك ف ،المحكمتفاق التحكيم ورضى الخصوم بالقرار الذي يصدر عن إ

عمل المحكم لا يعتبر عملاا قضائياا من الناحية الشكلية  أن، و الأطراف إرادةسلطته من 

 .(2) والموضوعية

                                                           

 .421الرافعي، امينة، مرجع سابق، ص (1)
 .46ص  ،التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية،بدون ناشر1992عبد العال، عكاشة، (2)
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تحقيق مصلحة أطراف عقد التحكيم، أما القضاء فيهدف  إلىالمحكم يهدف  أنعلى  ةو علا

 تحقيق مصلحة عامة وهي تحقيق العدالة. إلى

جهزة الحديثة وفق بواسطة الوسائل التكنولوجية والأ ة التحكيم الذي ينعقدطبيع أنوهكذا ف

 أطرافأصحاب هذا الاتجاه هو طبيعة عقدية، نظراا لكونها وسيلة اختيارية يتم اختيارها من قبل 

 ة، وذلك بقرار ملزم لهم.الإلكترونيالمعاملات  ع، للفصل في المنازعات الناشئة عنالنزا

خل من النقد وهذا النقد يتمثل فيما ا لم تهأنالذي لاقته هذه النظرية الا  ديأيالتوبالرغم من 

 يلي:

ها منحت الدور الرئيسي  أنبصفة عامة  -الطبيعة التعاقدية للتحكيم -يؤخذ على هذه النظرية  .1

في منح  ، وبالغت كثيراا أولاا تفاق على التحكيم اطراف النزاع المتمثلة في الأ رادةفي التحكيم لأ

العقد لا  أنه عقد في حد ذاته، غير أنالتحكيم من جهة  إلىالدور بحيث حصرت  النظر  هذا

 .(1)يحسم نزاع ولا يفصل احكاماا بطبيعة الحال 

ئمة وهذه ة الداالإلكترونيقد تتم بوسائل أخرى كما في هيئات التحكيم  رادةهذه الإ أنكما 

النزاع وعليه  أطراف رادةولا يوجد هنا دور لإ التحكيم،ضاء هيئة ر اعختياالهيئات هي التي تقوم بأ

 سباغ الصفة التعاقدية على هذا التحكيم.ه يتعين عدم إنإف

 بإصدارتجاهلت هذه النظرية الدور المهم والأساسي الذي تقوم به هيئة التحكيم وهو قيامها  .2

 .(2) اءالقضهيئة التحكيم تؤدي نفس مهمة  نإطراف النزاع، ومن ثم فاا حاسمة بين أاحكام

                                                           

لكترونية و آلية تسوية منازعتها،بحث مقدم إلى كلية الشريعة ،الجوانب القانونية للتجارة الإ2113شرف، أحمد، (1)
 .1613والقانون بدولة الإمارات،ص

 39، مرجع سابق، صعبد العال (2)
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بواسطة الوسائل التكنولوجية والأجهزة الحديثة لتنفيذ إلا  عدم قابلية حكم التحكيم الذي ينعقد .3

الحكم الذي يصدر  نه قد تم اغفال جواز رفع دعوى بطلاأنمر من القضاء، كما بناءا على أ

ل هو صار هذه النظرية لم يحددوا طبيعة هذا العقد هأن أنذلك  إلىعن هيئة التحكيم، يضاف 

 .(1) جرائيةالإ أوالخاص أم هو من العقود الموضوعية  أم القانون العاممن عقود 

 

 : نظرية الطبيعة المختلطة والمستقلةالثانيالفرع 

 : الطبيعة المختلطةأولاً 

تفاق هما إ نيعلى عنصر  يحتويونياا نالا قالباا قالتحكيم ليس إ أنتجاه يرى أصحاب هذا الإ

 عمل ومهمة المحكم. الثانيو  ،المتنازعين إرادةب ينشأ الأول ،المحكمالتحكيم وقضاء 

تفاق على والذي يتم من خلاله الإ نيالطرف إرادةتفاق التحكيم هو الذي يتم بناءا على فإ

 .(2)الواجب التطبيق وهذا يؤكد الصفة التعاقدية القانونالمتبعة و  جراءاتتشكيل هيئة التحكيم والإ

حسم النزاع ويتم هذا العمل وفق  ساسية هيأل في مهمة لمحكم فهو يتمثأما قضاء ا

ه ومصدره من التنظيم نامك الذي يجدالضوابط التي يضعها النظام القضائي في حسم المنازعات 

لا بناء على الطبيعة القضائية ة، فهيئة التحكيم لا تصدر حكماا إالتشريعي والقضائي لقضاء الدول

 .(3)لها

فهو  مختلطة،جهزة الحديثة ذو طبيعة التكنولوجية والأ طة الوسائلبواسوالتحكيم الذي ينعقد 

ة القضاء يفي ولا ساساا ة للفصل في المنازعات التي تدخل أختيار المحكمين كوسيلعقداا من ناحية إ

أما الصفة القضائية  النزاع،وعلى موضوع  جراءاتالواجب التطبيق على هذه الإ القانونختيار وا  
                                                           

 121حيوي، مرجع سابق، صالت (1)
 .276القيوبي، سميحة، مرجع سابق، ص (2)
 ,141شفيق، محسن، مرجع سابق، ص (3)
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منح القرار الصادر في النزاع موضوع الاتفاق  إلىالنزاع  أطرافتم عندما يلجأ لهذا التحكيم فهو ي

القضاء لتنفيذ  إلىالنزاع هم الذين يختارون هيئة التحكيم ثم يقومون باللجوء  فأطرافالقوة التنفيذية، 

 الحكم الصادر فيما بينهم.

 تقادات وهي:نبعض الإ ه قد وجهت لهاأنلا يداا إأيهذه النظرية قد لاقت ت أنوبالرغم من 

هذه النظرية وضعت حداا زمنياا فاصلاا بين الطابع التعاقدي والطابع القضائي، بالرغم من  أن .1

حين  إلى الطريقاية بدعن بعضهما البعض منذ  معاا ولا ينفصلان نايسير  نهذين الطابعي أن

 صدور الحكم من هيئة التحكيم.

للتحكيم عبر الوسائل والأجهزة  يةالقانونصة للطبيعة هذه النظرية لم توجد حلا للمشكلة الخا أن .2

التعاقدي  المتعلقة بالطابعلم تبين العناصر المتعلقة بالطابع القضائي والعناصر  حيثالحديثة 

 .(1)يةالقانون، حتى نتمكن من التعرف على الطبيعة كل عنصروتحديد دور 

 ياً: النظرية المستقلةأنث

تحكيم الذي ينعقد عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة ال أنيرى أصحاب هذه النظرية 

كونه يقوم ابتداءا على اتفاق التحكيم الذي يبرم بين أطرافه،  والأجهزة الحديثة لا يمكن اعتباره عقداا 

حكام ضا بإصدار أأيهيئة التحكيم تطبق ذات المبادئ التي يطبقها القضاء كما تقوم  أنبالرغم من 

ة المطاف نظاماا ياما هو في نهأنو عة مختلطة لا يمكن اعتباره ذو طبيو  لب النزاع،حاسمة في 

 أووظيفة خاصة وذاتية مستقلة فلا يجوز، عند النظر الية ربطه بفكرة العقد،  أيونياا مستقلاا أنق

التحكيم، وهو السعي  إلىما يسعى إليه الخصوم من لجوئهم  إلىيجب النظر و  بالصفة القضائية

                                                           

 114تحيوي، محمود، مرجع سابق، ص(1)
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باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة على أسس تختلف عن تلك التي يطبقها  تحقيق العدالة إلى

 . (1)النظام القضائي

التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية و الأجهزة الحديثة لا  أنويرى الباحث 

ه أن إلىذلك  إلى فينطبق علية الصفة القضائية، كونه ليس سلطة مختصة كسلطة القضاء، يضا

يكون محله   أنفي كل المنازعات، حيث يشترط   الإلكترونيالاعتماد على التحكيم  ز يجو لا

ترنت من جهة نالتي تتم من خلال شبكة الإ بالأعمالنزاعات قابلة للتحكيم من جهة وذات صلة 

ه يختلف عنها، في أنيتمتع بخصائص العقود، ذلك  ناك أنو  ه لا يمكن اعتباره عقداا أنخرى، كما أ

، ةالإلكترونيبتسوية نزاعات ناشئة عن معاملات التجارة  ،افه وموضوعاته، فالهدف يتمثل هدأ

ونية بين طرفي عقد، وموضوعة ليس توافق على حل نزاع محدد بذاته، ناوليس إقامة علاقات ق

ما هو تشكيل هيئة تحكيم تتولى الفصل في منازعات الطرفين بشكل مستقل عنهما ولا يمكن نا  و 

 ية.القانونه فيه نوع من الهروب  وتجاهل لتحديد الطبيعة نو طبيعة مختلطة لإاعتباره ذ

ونياا مستقلاا له ذاتية مستقلة ووظيفة خاصة، ناوعليه يؤيد الباحث النظرية المستقلة كونه نظاماا ق

 داعساسة في التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية، والقو هذا النظام أ ديجإذ  وهي تحقيق العدالة،

 الدولية المطبقة في مراكز التحكيم الدولية.

                                                           

 .131،مفهوم التحكيم و طبيعته،كلية الحقوق، جامعة الكويت العدد الأول،ص2115ي، راغب،فهم(1)
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 الفصل الثالث

 ي للتحكيم الذي يتم بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثةالقانونالنظام 

صل المتعارف تكنولوجية الحديثة أستثناء من الأيعد التحكيم الذي يعقد بواسطة الوسائل ال

ا لاتفاق الصريح بينهمعند وجود إ لاسك بالتحكيم  إة التمالإلكترونيعليه، فلا يجوز لطرفي التجارة 

حدى أهم مقومات الفصل في المنازعات أتفاق التحكيم  يعد أ أناللجوء إليه واتباعه، ذلك ب يقضي 

يعرض النزاع على  ذ لالى في التحكيم والأساس في نشأته، إو عبر هذه الطريقة، ويمثل الخطوة الأ

دث تفاق  يح  كيم، فالإعلى الفصل فيه بطريق التح واضحاا تفاقاا ا أنتفاق ذوي الشالمحكمين الا بإ

 إلىالتحكيم والنزول عن حقهم باللجوء  إلىطرافه باللجوء شاء إلتزام بين أنإيتمثل ب اا ونينار قاا اث

 القضاء.

ية القانونالنظم  اختلاف إلىعدة مشكلات ترجع في الأساس  الإلكترونيالتحكيم ويثير 

ن مواقفها من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عقد ايالتحكيم وتب جراءاتلإنظمة القائمة الم  

 للأطراف.جلسات التحكيم وسماع الشهود واجراء الخبرة، كل هذا دون التواجد المادي 

 التكنولوجية الحديثةتفاق التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل ل الباحث إو اوعليه سوف يتن

جراءاتل و و في المبحث الأ  .الثانيالتحكيم في المبحث  ا 

 لوالمبحث الأ 

 بالوسائل التكنولوجية الحديثة تفاق التحكيم الذي ينعقدإ

طراف النزاع على لوسائل التكنولوجية  الحديثة  بإتفاق أالتحكيم الذي ينعقد بواسطة ا يبدأ

خلال النص في العقد باعه من فالتحكيم مسبوق بالإتفاق على إت، ة لفض النزاع اللجوء إليه كوسيل

من ويتجسد إتفاق التحكيم إما   فالإتفاق أساس التحكيم وجوداا ونفاذاا، متبوع بحدوث النزاع أوذاته 
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تفاق التحكيم فإ و الشرط في العقد ،أ بعد حدوث النزاع الأطرافخلال المشارطة التي تبرم ما بين 

تفاق و تفاء التحكيم، نإتفاق معناه هذا الإتفاء نا  ساس قيامه، و لى في التحكيم وهو أو هو  الخطوة الأ ا 

إلا عن التحكيم التقليدي لا يختلف  الحديثة  التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية

جهزة الحديثة وضمن ينعقد بواسطة الأ الإلكترونيالتحكيم إتفاق  أنذ يتم عبره، إبالوسط الذي 

ونية عديدة من ان، ومثل هذا الأمر قد يثير تساؤلات قترنتنالمتمثل بشبكة الإ الإلكترونيالفضاء 

تفاق التحكيم ق التحكيم بصيغته التقليدية على إتفاتطبيق القواعد العامة التي تخص إ يةناحيث إمك

ل التكنولوجية لا عقاد العقد عبر الوسائنإ أن جهزة الحديثة، اذنعقد بواسطة  الوسائل والأالذي ي

 الإلكترونيتميز العقد  أن إلا ، قواعد العامة التي تنظم العقودال إلىطرافه يعني عدم خضوع أ

ستوجب بحيث ي تأثيراا بالغاا ، يالقانونيؤثر في تنظيمه عقاده عن بعد وبين غائبين ، نإبخاصية 

ة التي ينعقد الإلكترونيالدعائم  إلىعتبار واعد الخاصة والتي تتمثل بوضع الإعمال بعض القإ

 عن الدعائم الورقية المتبعة في التعاقدات التقليدية . خلالها العقد عوضاا 

التساؤلات التي تثار حول العقود فإن عقد الكتروني  الإلكترونيفاق التحكيم إت ناولما ك

فاق ومدى القوة من حيث صحة الات الإلكترونيتفاق التحكيم بشكل عام تثار حول إة الإلكتروني

المتعاقدة،  للأطرافعقد دون الوجود المادي التقليدي نيه أنو ا طرافه والغير ، سيمالملزمة له تجاه أ

فاق التحكيم التقليدي الذي تعد الكتابة يتحلى بشروط إت أن الإلكترونيتفاق التحكيم كيف لإذ إ

تفاق إ أنثر على هذا الوجود ذلك ، ومن ثم ترتيب الأ هم دعائم اثبات وجودهلتوقيع إحدى أوا

تباع حكيم ويسمح به ، فبدونه لا يمكن إالت إلىالذي يبرر اللجوء  همالم ناالتحكيم يشكل الشري

 أنذ ،  إة بشكل خاصالإلكترونيالتحكيم  لفض المنازعات بشكل عام وتلك  المتعلقة بالتجارة 

ساس إتفاق التحكيم  يعد الأ أنتفاق، كما ستمد سلطتها في فصل النزاع من الإت  الهيئات التحكيمية
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ختصاص إلى إ ةيموضوع النزاع من اختصاص المحاكم صاحبة الولا جخرالإ ي المباشرالقانون

 .هيئة التحكيم عند إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في نظر الدعوى 

ل والشروط الشكلية و تفاق التحكيم في المطلب الأل الباحث مفهوم إو اوعليه سوف يتن

 .الثانيالمطلب  والموضوعية في

 لوالمطلب الأ 

 اق التحكيم الذي يتم بالوسائل التكنولوجية الحديثةتفمفهوم إ

وهو  ساس قيامهوألى في التحكيم و الأ يشكل الخطوةاتفاق التحكيم  أننا فيما سبق أير 

الفقري للعملية التحكيمية برمتها، وأساس مشروعية  التحكيم العمودتفاق دستور الم حتكمين، ويمثل إ

ي القانونه يعد الأساس أنكم سلطته في فصل النزاع كما تفاق التحكيم يستمد المحفمن إالتحكيم، 

تها في الفصل في منازعات يموضوع النزاع من اختصاص المحاكم النظامية وسلبها ولا لإخراج

 .الأطراف

التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية  الحديثة عن التحكيم بالوسائل  ويختلف

فاق التحكيم ينعقد عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة وضمن تبه، فإالتقليدية بالوسط الذي يتم 

وبالنظر  يتمتع بالخصوصية الناجمة عن طبيعة الوسط الإلكتروني ،لذا فإنه  ، الإلكترونيالفضاء 

يلة لحل صورة شرط تحكيم كوسقد يرد إتفاق التحكيم كشرط في عقد إلكتروني على ذلك  إلى

تفاق لاحق وهو ما يعرف  بمشارطة عقد وقد يكون على صورة إالمنازعات المحتملة بين أطراف ال

بحيث يتم تنظيم المشارطة للفصل في نزاع حدث  الأطرافما بين  التحكيم في منازعة قائمة فعلياا 

يكون العقد تقليدي والمشارطة  أنلا يوجد ما يمنع   هأن إلىمع الاشارة  ،وتحددت معالمه  فعلاا 

 لكترونية والعكس صحيح .إ
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وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم  إلى الإلكترونيقد يكون بالإحالة عندما يشير العقد و 

 العقد. أطراف العلاقة بينبقصد تطبيق الوثيقة على 

ة الإلكترونيفاق التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل ل الباحث تعريف إتو اوعليه سوف يتن

 .الثالثفي الفرع  وصورهالثاني يم في الفرع ومبدأ استقلال إتفاق التحك لو في الفرع الأ الحديثة

 فاق التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثةتعريف بإتالل: والفرع الأ 

التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية  أن إلى اشار الباحث أنلقد سبق و 

ت مستنداالوثائق وال ذاتها فكلحديثة يبدأ وينتهي عبر الوسائل التكنولوجية ال والاجهزة الحديثة

الإجراءات في غالبية  لكترونيةإ هي وثائقبحكم التحكيم  تهاءا أنالخاصة به بدأ من اتفاق التحكيم و 

عدام إنطبيعة الوسط الذي يجري التحكيم خلاله، والذي يتأسس على  إلىستجابة ما يشكل إ وهذا

 واحد. ن  االنزاع في مك لأطرافالتواجد المادي 

 نإترنت فنللإالاستخدامات المتنوعة  أوة الإلكترونيفعند حدوث نزاع ناشئ عن التجارة 

ة دون الإلكترونيستمارة قوموا بتحريك التحكيم عن طريق ملء الإي أنالا النزاع ما عليهم  أطراف

ائل ست عبر هذه الو مستندافيه، حيث يتم تبادل ال اا الذي يكون المحكم متواجد ناالمك إلىتقال نالإ

ه أنب التحكيم الإلكترونيتفاق وقد ع رف إذاتها، تباع الوسائل الحديثة ومن ثم عقد جلسات التحكيم بإ

عد مسموعة ومرئية بين جاب والقبول عن طريق شبكة دولية للاتصال عن ب  يتفاق يتلاقى فيه الاإ

 .(1)ي بينهمانامك أوالموجب والقابل دون حضور مادي 

                                                           

 .146(. التجارة الإلكترونية. دار النهضة العربية، القاهرة، ص4664سرحان، السعودي، )( 1)
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راف التحكيم على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في طه اعتماد أنإرف بكما ع  

بالاجتماع عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة في الاتفاق  الأطرافقيام  أوالاتفاق على التحكيم، 

 .(1)على التحكيم

استخدام الوسائل  النزاع على أطرافتفاق ه أأنب الإلكترونيتفاق التحكيم ويعرف الباحث إ

تباع سوف تنشأ في المستقبل وقبولهم بإ أولحديثة لتسوية المنازعات التي نشأت بينهم التكنولوجية ا

جراءاتالوسائل الحديثة في جلسات و   التحكيم. ا 

همية كبيرة فهو بواسطة الوسائل التكنولوجية و الأجهزة الحديثة أتفاق التحكيم الذي ينعقد ولإ

اء بالنزاع موضوع التحكيم، فهو مصدر سلطة المحكمين، وهو الحائل دون اختصاص القض

ه يجب إنتفاء التحكيم، لذا فنإتفاء هذا الاتفاق يعني أنلى في التحكيم وأساس القيام به، و و الخطوة الأ

تفاق به من حيث العناصر الجوهرية بالإ ية الخاصة المتعلقةالقانونب نايحتوي على جميع الجو  أن

طراف قة به والشروط المتفق عليها بين أالمتعل مثل محل العقد ومن حيث مشروعيته والالتزامات

والمطبوعات ،ة الإلكترونيت التي تكون جزء من العقد مثل الوسائل مستنداوتحديد ال ،النزاع

 .(2)التعاقدالتي شكلت أساس  الأطرافالمتبادلة بين 

يتضمن  أنل: و : الأنشرطايتوافر فيه  أنه يجب إنف وحتى يكون اتفاق التحكيم متكاملاا 

، بمعنى أسناد المهمة هذا الاتفاق تفويض المحكمين تفويضاا كاملاا لفض النزاع موضوع التحكيم

                                                           

العربي، (. اتفاق التحكيم الالكترونية وطرق اثباته عبر الوسائل الحديثة. دار الفكر 4666، حازم )هجمع( 1)
 .115القاهرة، ص

 .141الرافعي، أمينة، مرجع سابق، ص( 2)
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يكون  ته بغية أنياته حتى نهيايكون هذا الاتفاق شاملاا لجميع نواحي التحكيم من بد أن الثانيو 

 .(1)مطابقاا لإرادتهما الحرة من جميع الوجوه

 تفاق يدخلإجهزة الحديثة هو ائل التكنولوجية والأبواسطة الوس تفاق التحكيم الذي ينعقدوا  

 طرافه بإحالةشاء التزام على عاتق أنإيتمثل ب اا ونيناق اا حداث أثر إ إلىالخاص ويهدف  القانونباطار 

ه لا يخرج عن نإالقضاء، وفي هذا المفهوم ف إلىالتحكيم والتنازل عن حقهم باللجوء  إلىالنزاع 

اا عن صادر  اا ونيناق اا احداث اثر  إلىية، فهو في الواقع يهدف القانونعته كونه عقداا، وبذلك تتحدد طبي

لى في طرح و ه يعتبر الخطوة الأأنجرائياا على الرغم من اكثر ولا يمكن عده عملاا إ أورادتين إ

 أنالنزاع على التحكيم وبالتالي الفصل فيه من قبل المحكمين الذين يتم اختيارهم، والسند في ذلك 

 .(2)فاق يتم قبل البدء في الخصومةهذا الات

ثار العقد من حيث لمبدأ نسبية آ يخضع أنعتبار اتفاق التحكيم عقداا ويترتب على إ

بواسطة  تفاق التحكيم الذي ينعقدفإ العام،ومن حيث الموضوع اي فيما يتعلق بالخلف  الأطراف

أثاره  أنلم يكن طرفاا فيه كما  يحتج به على من أنجهزة الحديثة لا يمكن الوسائل التكنولوجية والأ

 إلىثر هذا الاتفاق حلها عبر هذه الطريقة ولا يمتد أ تتحدد في موضوع المنازعات التي اتفق على

 .(3)غير ذلك من المسائل التي لا يشملها الاتفاق على التحكيم

 عترافة الاجهزة التكنولوجية الحديثة، إتفاق التحكيم الذي ينعقد بواسطويترتب على إ

 أنته بشيالقضاء وفي الخضوع لولا إلىالنزاع به، وبالتالي تنازلهم عن حقهم باللجوء  أطراف

نزاعهم، والتزام المحاكم بعدم البت في هذا النزاع، وتحكم المحكمة برد الدعوى في حال وجود شرط 

                                                           

 .446الخولي، أكثم، مرجع سابق، ص( 1)
 .96(. التحكيم في القوانين العربية. منشورات الحلبي، بيروت، ص4661حداد، حمزه )( 2)
 .144الحداد، حفيظة، مرجع سابق، ص( 3)
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المحاكمة  تإجراءاقبل البدء ب ثارة الدفعإيتم  أن بذلك شريطةالخصومة  أطرافأحد  دفع  إذاتحكيم 

تفاق الخصوم على م العام، وأساسه هو إولا يتعلق بالنظا، كون هذا الدفع مقرر لمصلحة الخصوم 

 التحكيم.

 :التحكيمإستقلل شرط  الثاني: فرعال

 ه يعتبر مستقلاا أن، الا جهزة الحديثة عقدنعقد بواسطة الأالتحكيم الذي ي تفاقإ أنبالرغم من 

تفاق، وبعبارة أخرى هو تضمنه هذا الإ أنوني مستقل بذاته، و ناف قعن العقد الأصلي، فهو تصر 

 .الأطرافعقد ضمن عقد يبرمه نفس 

ون نامن ق 44في المادة  إستقلال شرط التحكيم  المبدأ الأردنيون  التحكيم ناوقد قنن ق

يترتب  شروط العقد الاخرى، ولا عن تفاقا مستقلاا التحكيم إ)  يعد شرط  : والتي نصت على التحكيم

هذا الشرط  ناثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كأ أي هائهأن أو فسخه أو العقد نعلى بطلا

 أوعدم صحته  أوعدام مشروعية العقد الاساس نإ نإفي ذاته  ( ومن خلال هذا النص ف صحيحاا 

 شرط ناك أنبغض النظر  كأصل عام ، اثر على شرط التحكيم أيفسخه لا ينسحب ب أوه نبطلا

هيئة التحكيم  أن، وهذا يعني مستقلاا  اا تفاقإ ناك أوالمفسوخ  أوالتحكيم بند من بنود العقد الباطل 

 نفسخة ولا يعد بطلا أووالتصدي لأبطال العقد  ساسي العقد الأ نهي التي تتولى الحكم ببطلا

لشرط واللجوء تجاهل ا إلى اا مبرر  أوالتحكيم  إلىمن اللجوء  اا عناالعقد المتضمن شرط التحكيم م

 القضاء النظامي . إلىمباشرة 

كل من شروط العقد الأصلي وعقد التحكيم  أنية القانونويبرر هذا الاستقلال من الناحية 

العقد، أما  أنتنشأ بش أنلهما محلاا مختلفاا، فمحل الشرط هو الفصل في المنازعات التي يمكن 

سبب كل منهما  أن، كما لةا و امق أوبيعاا  محل العقد فهو أمر يختلف حسب نوع العقد، فقد يكون
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النزاع  إلىقضاء الدولة بالنسبة  إلىمختلف، فالسبب في الشرط هو تعهد كل طرف بعدم اللجوء 

الذي يثور بينهما، أما السبب في العقد الأصلي فهو أمر مختلف تماماا بالنسبة لكل عقد من 

 .(1)العقود

 مها:ويترتب على هذا الاستقلال عدة نتائج أه

فإذا بطل العقد الأصلي  ،التحكيمعقد  نبطلا أوالعقد الأصلي لا يؤثر على صحة  نبطلا أن: أولاً 

التحكيم وحسم النزاع  إجراءاتفعندئذ يمكن التمسك بصحة شرط التحكيم وبالتالي السير ب

عدام الارتباط في المصير نإوهذا يعني ببساطة  ،بواسطة التحكيم وليس من قبل المحكمة

 .(2)يكون اتفاق التحكيم صحيحا في ذاته  أنبين اتفاق التحكيم والعقد الاصلي شريطة ما 

الواجب  القانونالواجب التطبيق على العقد الأصلي لا يكون بالضرورة هو  القانون أن: ياً أنث

الذي  القانون إلىتفاق التحكيم لا يخضع بالضرورة إ أناتفاق التحكيم ذلك  التطبيق على

ون معين ناخضاع اتفاق التحكيم لقإ للأطرافعقد الاساسي، بحيث يجوز يخضع له ال

 .التحكيموجلسات وحكم  إجراءاتخر في ون أناونية تعود لقناتباع قواعد قوا  

 ،اختصاصهصلي يعطي المحكم سلطة النظر في استقلال شرط التحكيم عن العقد الأ أن: ثالثاً 

فالطعن في صحة العقد لا يوقف  ،المحاكممام قد قدم طعن في صحة العقد أ ناك نا  و 

 الخاصة بالتحكيم. جراءاتالإ

موضوع النزاع لتطبيق ، وتحديد الواجب ا القانونتفاق التحكيم تحديد وفي العادة يتضمن إ

ة وحقوق الإلكترونيبنود عقود التجارة  بأحدوهو في الغالب المنازعات الناجمة عن الاخلال 

ما يتضمن مدة ك ، ترنتنومسؤولية مزود خدمة الإ لأطرافالتزامات كل طرف، ومنازعات وا  

                                                           

 .164والي، فتحي، مرجع سابق، ص( 1)
 .199(. التحكيم في التجارة الدولي. دار الثقافة، عمان، ص1999مي ) فوزي، سا( 2)
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صدار همته وا  م جازنإبتفاق على المدة التي من خلالها سوف يقوم المحكم التحكيم حيث يتم الإ

 نإمر يد هذه المدة بعد ذلك، وخلاصة الأحكمه الخاص بموضوع النزاع، ويجوز للأطراف تمد

من  أو التقليدي بتعلقه بنزاع قائم فعلاا  أوق التحكيم العادي تفايتوافق مع إ الإلكترونيتفاق التحكيم إ

في المستقبل ويكمن الاختلاف في الوسيلة التي يتم التحكيم من خلالها  وقد قضت الممكن حدوثه 

 نإون التحكيم نامن ق 44) يستفاد من احام المادة  4615/  4941محكمة التمييز قرارها رقم 

 أي هائهأن أوالعقد الاخرى ولا يترتب على فسخ العقد  شروطقلا عن شرط التحكيم يعد اتفاقا مست

 .(1 اثر على شرط التحكيم (

لة لجهة و اوقد صدر هذا القرار بمناسبة معالجة محكمة التمييز لطعن مقدم بصحة عقد مق

 أنلا غير عاملة إجنبية تستلم عطاء كونها شركة أ أنليس من حق الشركة المدعى عليها  هأن

 باطل.ورد ضمن عقد  أنالتمييز قد قضت بصحة شرط التحكيم حتى و محكمة 

 تفاق التحكيم الذي ينعقد بواسطة الاجهزة الحديثةصور إ: الثالثالفرع 

على حل نزاعهما بواسطة التحكيم، وقد يرد  أكثر أوتفاق بين شخصين إتفاق التحكيم هو إ

النزاعات الناشئة  أويحيل النزاع  أنبينهم على في عقد ما بند  وارد   أو، مستقل   هذا الاتفاق في عقد  

 إلىحالة لإعن طريق ا أوالتحكيم للبت فيه بدلاا من القضاء النظامي،  إلىالتي قد تنشأ بينهم  أو

المعروف  الإلكترونيالشكل  باتخاذه الإلكترونيتفاق التحكيم إ التحكيم ويستقلط وثيقة تتضمن شر 

 وهو لا يخرج عن الصور التالية: الإلكترونيلبريد بواسطة ا أوت ايعبر صفحات الوب س

 

 

 

                                                           

 منشورات قسطاس 4616/  4/4تاريخ  4615/  4941قرار محكمة التمييز رقم ( 1)
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 الإلكتروني  : شرط التحكيمأولاً 

ة الإلكترونيهو الشرط الذي يتم فيه الاتفاق على التحكيم ضمن بند من بنود عقود التجارة 

نزاع  أيويكون ذلك متعلقاا باو غيرها من المسائل التي تقبل التحكيم  الأطرافالمبرمة بين 

 .(1)الأطرافحدث ما بين مستقبلي ي

العلاقة  أطرافتفاق التحكيم سابقاا على قيام النزاع فلا ينتظر ففي هذه الصورة يكون إ

بتضمين  الأطرافما يبادر نإ ،لحلها ناية نشوء النزاع بينهم لتحديد الوسيلة التي يعتمدالقانون

 .التحكيم إلىبسبب هذا التعاقد يحال  أونزاع ينشأ عن  أي أنعقودهم ما مفاده 

دراجه تم الاتفاق على التحكيم من خلال إما ي غالباا ه نإة فالإلكترونيوفي عقود التجارة 

جهزة ة المتمثلة في الأالإلكترونيعليه عن طريق الوسائل  الموافقةكشرط في العقد، والذي يتم 

مؤسسة من  إلىيحيل  أمالتحكيم بالمطلق  إلىالبند المدرج يحيل  ناكالتكنولوجية الحديثة سواء أ

 الشرط.المؤسسات المختصة في التحكيم وهذه احدى صور 

 أنلا يشترط  العقد أي التحكيم فيتفاق على يدرج الإ أن يشترط دائماخرى لا وفي صورة ا

تقل تفاق مسيرد شرط التحكيم في إ أنذ من الممكن ي العقد الذي يبرم بين الطرفين، إيدرج كبند ف

التحكيم وقد يتوسع  إلى الأطرافة نزاعات قد تحدث ما بين أيحالة اق إعن العقد يتضمن هذا الاتف

التحكيم ولغة التحكيم  ناأخرى بشرط التحكيم مثل مك احكام  نزاع في ذلك فيتفقون على طراف الأ

وهذا يشكل الأصل في إتفاق  ،المحكمينالواجب التطبيق على النزاع وصفات ومؤهلات  القانونو 

 .(2)التحكيم 

                                                           

(. النظام القانوني للتعاقد والتوقيع والتجارة الإلكترونية. مركز الدراسات العربية، 4666) طنطاويشادي، ( 1)
 .414ص
 .141ظة، مرجع سابق، صحداد، حفي( 2)



42 
 

 

 إلىغموض فيما يتعلق باللجوء  أولا لبس فيه  واضحاا شرط التحكيم يكون  أنويشترط 

 لدى المحكمين. أوالتحكيم كي لا تثير تفسيرات مختلفة لأطراف المنازعة 

 الإلكترونية  ياً: مشارطة التحكيمأنث

طراف العقد الأصلي بعد وقوع النزاع الذي يبرمه أتفاق ها الإأنف مشارطة التحكيم بتعرّ 

وقد يكون محل المشارطة إحالة نزاع  التحكيم، إلىنزاعهما  حوله  نتعلق بذلك العقد ويحيلاالم

تفاق التحكيم في صيغة إن كان من المنازعات التي تقبل التحكيم ، وهنا لا يرد إ،  غير عقدي

تفاق إ أنتفاق مستقل عن العقد ويكون تالياا لقيام النزاع، وهذا يعني ما يرد بصيغة إنا  شرط تحكيم و 

بين الطرفين ويكون  أو النزاع  تفاقاا لاحقاا ومستقلاا عن العقد الأصليالتحكيم بهذه الصورة يكون إ

مشارطة التحكيم تبرم بعد حدوث النزاع  أنمن الممكن تحديده ذلك  أو محدداا  أوالنزاع هنا معروفاا 

 إلىة نزاعات أيلة حايم الذي يتم الاتفاق بموجبه على إعكس ما عليه الحال في شرط التحك

 التحكيم قبل حدوثها.

تتعلق  بياناتالغالب  وتتضمن فيالنزاع  على تفاصيل التحكيم تحتويمشارطة  نإلذلك ف

 ناي لهما وتحديد عدد المحكمين وبيالقانونكل منهما، والممثل  ناطراف المشارطة، وعنو بتحديد أ

وعلى موضوع  جراءاتعلى الإ التطبيقالواجب  القانونعن العقد موضوع النزاع، ولغة التحكيم و 

 .(1)النزاع

طراف العقد يتم فيها ضات بين أو اتسبقه مف أنه لا بد نإتفاق التحكيم فشكل إ ناك أيو 

ض على نقاط الخلاف الرئيسية التي سوف يقوم المحكمين بمناقشتها في حالة حدوثها  وتتم و االتف

الذي سوف يتم  القانونوالإتفاق على النزاع نظر لت ضات والإتفاق على هيئة التحكيمو اهذه المف

ت عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة كالبريد مستنداتطبيقه ووسيلة الاتصال في تبادل ال
                                                           

 .115والي، فتحي، مرجع سابق، ص( 1)
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وسائل، وهذا إجراء عبر الاقمار الصناعية وغيرها من باقي ال أوالتلكس  أووالفاكس  الإلكتروني

النزاع ويتطلب ذلك تحديد النزاع ومتعلقاته  جوهري في مشارطة التحكيم كونها تتم بعد حدوث

 .(1)تحديداا دقيقياّ لتجنب دعوى البطلان 

تفاق التحكيم عبر شرط في يرى اهمية للتفرقة ما بين صورة إ الفقه لا أنوعلى الرغم من 

شرط مستقل عن العقد قبل حدوث النزاع من جهة وما بين مشارطة التحكيم التي تنعقد ما  أوعقد 

ثر الكبير في حدود صلاحيات هيئة التحكيم لذلك الأ  أنالباحث يرى  أنلا إ (2)ث النزاعبعد حدو 

تفاق التحكيم ويعد ة مسائل تخرج عن اأيل و افي نظر النزاع اذ يتوجب على هيئة التحكيم عدم تن

كثرها دقة وقد ورد النص على ذلك في المادة حكم التحكيم وأ نسباب بطلاذلك واحداا من أهم أ

التحكيم  إلىهذه الحالة يمكن تلمسها في النزاع المحال  أنون التحكيم ولا شك نامن ق(  6/  41)

مشارطة التحكيم تحتوي على  أنبمشارطة وليس بالصورة التي تحال عند شرط التحكيم  لعلة 

 .النزاع وحدوده عكس ما عليه الحال عند التحكيم سندا لشرط تحكيم 

 

 الإلكتروني خرى تتضمن شرط التحكيماوثيقة  إلىحالة الإ ثالثا:

طراف خرى من قبل أوثيقة أ إلىشارة الصورة من صور إتفاق التحكيم بحالة الإ هذهتتمثل 

تفاق  شرط التحكيم لحل المنازعات عند أ العقد وتكون تلك الوثيقة من الوثائق التي تتضمن

هذه الإشارة في الغالب على نى تب  من تعاقدهم، و  يتجزألا  اا على اعتبار تلك الوثيقة جزء الأطراف

ت التي اولاليها كما في عقود المقالاساسي وما بين الوثيقة المحال إرتباط ما بين العقد وجود إ

عقد  إلىحالة كما في الإ أوك( هو جزء من العقد يلة ) فيدو اكتاب دفتر عقد المق أنتتضمن 

                                                           

  279( ممدوح، خالد، مرجع سابق، ص1)
  75( جمعان، ناصر، ص2)
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ها مجموعة من الشروط التي تعالج نموذجي كتلك العقود التي تعدها المنظمات الدولية وتضمن

جدت العديد من الصعوبات أو قد  وثيقة إلىالاحالة  أنمسائل تتعلق بالتجارة الدولية، ويرى الباحث 

التحكيم من جهة  إلىصراف نية المتعاقدين بشكل واضح وصريح نإثبات صعوبة إ إلىبالنظر 

في  الأردنيالمشرع  ية، وقد تبنىناخرى من جهة ثلأاض المتعاقدين بمشتملات الوثائق ولجهل بع

ت عن طريق شرط في انبالتحكيم بالصور المشار اليها سابقا سواء اك( ا وب ) بفقرتيها  16المادة 

عقد نموذجي وقد قضت محكمة التمييز في قرارها رقم  أوتفاقية دولية أم إوثيقة  إلىاحالة  أمعقد 

ون نااد من احكام المادة العاشرة من ق) يستف ما يليب 4611/  6/  11تاريخ  4611/ 4914

اتفاق  أنو  صريحاا و  واضحاا  و مكتوباا يكون  أنشرط التحكيم يجب  أن 4661لسنة  41التحكيم رقم 

من  الاطراف يتبادلهتضمنه ما  أو نااذا تضمنه السند الذي وقعه الطرف مكتوباا التحكيم يعتبر 

 .(1)عن طريق الفاكس (  أوبرقيات  أورسائل 

ون نامن ق(  44 ) ردها المشرع في المادةأو صحة شرط التحكيم التي  أنالباحث رى وي

فقد يرد شرط التحكيم ضمن عقد صحيح  نة شرط التحكيم ذاته من البطلاناالتحكيم لا تعني حص

جتهاد محكمة التمييز على سبيل المثال يصيب شرط التحكيم تحديداا وقد أستقر إ نالبطلا أنالا 

ة حقوق العامل من ايشرط التحكيم الوارد في عقود العمل لعلة حم نلى بطلافي عقود العمل ع

حكيم الذي شرط الت نتقاص وكذلك فقد تواترت محكمة التمييز في العديد من قراراتها على بطلانالإ

التأمين وذلك لعلة لفت نظر المؤمن له  لصبواعن شروط  مالم يرد منفصلاا  يرد في عقود التأمين

ه قد ورد ضمن أنفي ذاته مع  باطلاا ا الشرط وهذه الصور يعد بها شرط التحكيم خطورة هذ إلى

تاريخ  4611/  4485وفي هذا السياق قضت محكمة التمييز في قرارها رقم تفاق وعقد صحيح إ

) يقع بطلاا في وثيقة التأمين كل شرط تحكيم إذا لم يرد في إتفاق  : بما يلي 4611/  11/  16
                                                           

 .منشورات قسطاس 7102/ 4/ 00تاريخ  7102/ 3903قرار محكمة التمييز رقم )(1)
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 4/  944شروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين وذلك وفق أحكام المادة خاص ومنفصل عن ال

 / 44ناريخ  4616/  4541من القانون المدني  ( كما وقضت محكمة التمييز في قرارها رقم رقم 

نتقاص لحقوق على أن لللجوء الى التحكيم فيه إ اد القضائي) أستقر الأجته:  بما يلي  4616/  9

يعفيه منها قانون العمل سيما وأن الدعاوى العمالية من حيث تكبيده رسوم ونفقات العامل سواء من 

الدعاوى المستعجلة ، الذي يعتبر معه شرط التحكيم الذي يرد في عقد العمل شرطاا باطلاا ( ويشار 

إجتهادات سابقة في هذا أية الى ان هذه الاجتهادات هي الأخيره وقد تضمنت الرجوع عن 

 الموضوع .

 الثانيمطلب ال

 الحديثة الوسائل التكنولوجيةالتحكيم الذي ينعقد بواسطة  والشكلية لاتفاقالموضوعية الشروط 

تفاق حيث يشترط إ أييتوافر فيه الشروط اللازمة لصحة  أنتفاق التحكيم يشترط في إ

 على اتخاذ التحكيم كوسيلة لفض الأطراف إرادةفيجب تلاقي  الأطرافب ناتوافر الرضا من ج

تتوافر في أطراف النزاع اهلية التصرف في الحقوق  أن، كما يشترط تنشأ بينهمالمنازعات التي قد 

يكون محل عقد التحكيم مشروعاا وغير مخالف للنظام  أنالمتعلقة بالنزاع المراد حسمه للتحكيم، و 

ت التي تقبل تلك النزاعا أيالتي يجوز حلها بطريق التحكيم  مسائلومن ال العامة، العام والآداب

 يكون سببه مشروعاا. أنالصلح، و 

يتناول و ، باطلاا  ناوالا ك مكتوباا تفاق التحكيم يكون إ أن الأردنيون التحكيم ناشترط قكما ا

تفاق التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية ط في إو الشر  مدى توافر هذههنا  البحث

 الحديثة.
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تفاق التحكيم الذي ينعقد بواسطة لموضوعية لإل الباحث الشروط او اوعليه سوف يتن

 .الثانيل والشروط الشكلية في الفرع و الحديثة في الفرع الأ الوسائل التكنولوجية

 ل: الشروط الموضوعيةوالفرع الأ 

الحديثة توافر الشروط  الوسائل التكنولوجيةالتحكيم الذي ينعقد بواسطة  يجب لصحة اتفاق

فاق التحكيم من العقود إت أنو  والسبب، سيماامة وهي الرضا والمحل عاللازمة لصحة العقود بصفة 

خاذ إت إلىصراف نية المتعاقدين نإتفاق التحكيم التأكد من صحة بين ويستلزم لصحة إناالملزمة للج

 المعروفة.من عيوب الرضا  أيرادتهم يشوب إ وألاالتحكيم وسيلة لفض المنازعات ما بينهم 

 والسبب : المحلأولاً 

تفاق التحكيم والتي ينص على كيم هو موضوع النزاع الذي يشمله إصد بمحل اتفاق التحيق

يكون من الأمور التي يجوز فيها التحكيم وفي  أنحلها بطريق التحكيم ويشترط في هذا المحل 

لا تخالف يكون من المواضيع التي  أنو أو سواها من المعاملات ة الإلكترونينطاق المعاملات 

النزاع الذي يراد فضه عبر اتفاق التحكيم يتمثل في  إلىم والآداب، فالمحل الذي يضاف النظام العا

يكون هذا النزاع قابلاا للتحكيم بحكم العقد، أي أن  يتوافر فيه شرط القابلية أنتفاق، وينبغي هذا الإ

ما منع  أوب بأثبات النس أومسائل الاهلية  أوللتحكيم، فلا يجوز الاتفاق على التحكيم في الجرائم 

 .(1)بنص 

أو من العقود التي تبرم  ة،الإلكترونيما تكون المنازعات متعلقة بمعاملات التجارة  غالباا و 

مع  لتتلاءمالمسائل التي تخضع للتحكيم  بتحديدالعقد  أطرافحيث يقوم  عبر شبكة الإنترنت،

د على السرعة يثة التي تعتمبرامه من خلالها وهي الوسائل التكنولوجية الحدطبيعة الوسط الذي تم إ

                                                           

كيم إلا للشخص الطبيعي أو من قانون التحكيم الاردني التي نصت على) لا يجوز الاتفاق على التح 9المادة (1)
 .الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح (
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كما ويجب ان يكون السبب مشروعا وليس بدافع التهرب من  تنفيذها،برام الصفقات وفي في إ

 تطبيق حكم قانون معين كما سنأتي على تفصيله لاحقا.

 انياً: الرضا ث

اتفاق أطراف التحكيم  أي ونيناثر قرادتين على إحداث أالإ عام توافققصد بالعقود بشكل ي

يقصد بالرضا و  المستقبل،المحتمل قيامها في  أوتخاذه كوسيلة لفض المنازعات القائمة إ على

عيب من عيوب الرضا ولا بد من  أيالطرفين  إرادةتشوب  ألايجب  تفاق التحكيمي إفالرضا 

التحكيم لحسم النزاع  إلىوتنصب على اللجوء  رادةتتطابق بموجبهما الإ بحيث قبولالو  جابيالإ

خالية  رادةتكون الإ أنعبر الوسائل التكنولوجية يجب وفي التحكيم  سوف ينشأ بينهم أو الذي نشأ

 .(1) كما في التحكيم بشكل عام ة عيوبأيمن 

تفاق التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة إ يتم التعبير عن الإرادة فيو 

جاب من خلالها ويتم كذلك القبول يوجيه الإمن خلال الوسيلة التي يتم التعاقد فيها حيث يتم ت

 .(2)ترنت شروط التعاقد ومن بينها شرط التحكيمنيضمن التاجر موقعه على الإغالباا ما عبرها إذ 

البحث في مدى توافر شروط الرضا يثير بعض الصعوبات عندما يكون التعبير  أنلا إ

وثائق تعالج المنازعات  أوعقود نموذجية  وأتفاقيات إ إلىعندما يتم الاحالة  أو ضمنياا  رادةعن الإ

على فض منازعاتهم في عقودهم بواسطة  الأطراففي حال ما تواترت العلاقة ما بين  أوبالتحكيم 

على  الدالة رادةالقواعد العامة تقر وتعتد بوسائل التعبير عن الإ أنالتحكيم، ومما لا شك فيه 

 أنسلوك مسلك عملي واضح الا  أوشارة المعهودة الإ أومختلفة كما في الكتابة  بأشكالالرضا 

واضحة وصريحة حتى يأخذ  رادةتكون الإ أنالتحكيم له من الخصوصية ما يبرر معه لزوم 

                                                           

 .469الرافعي، أميرة، مرجع سابق، ص( 1)
  191( ممدوح، خالد، مرجع سابق، ص2)
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ضاء النظامي بحيث يتخذ ة القيالمتعاقدين مسألة التحكيم على محمل الجد لما فيها من نزع لولا

 (1)عن المبدأ العام في التقاضي موقفهم جليا لمواجهة تبعات هذا الخروج المتعاقدان

اتفاق التحكيم والرضا به على وجه الخصوص من المسائل التي لا يمكن  أنويرى الباحث 

ذلك أن البيئة  الصريحالحرة الواضحة والتعبير  رادةافتراضها على الاطلاق بل يستلزم لها الإ

 المتعاقدين.دة الإلكترونية التي يتم بها التعبير عن الإرادة تترك أثرا في إرا

في  رادةيتم التعبير عن الإ أنما يشترط ه ليس في القواعد العامة أننستنتج مما سبق 

الاشارة  أومحددة فالتعبير يكون بعدة وسائل فقد يكون بالكتابة  الحديثة بطريقةالوسائل التكنولوجية 

ك أخر لا يدع مجال لشك مسل أي باتخاذ أوبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي،  أوالمعهودة، 

معينة يفيد الرضا بالتعاقد والموافقة على  قونهأيعلى  الشخص بالضغطبصحة التراضي، فقيام 

إذ انه من المقرر وفق القواعد  التراضي دليل علىشروطه في صفحة الموقع وتعد الموافقة هنا هي 

محددة للتعبير عن الإرادة فإن  العامة في التعاقد انه ما دام أن القانون لم يحدد طريقة معينة او

اتخاذ المتعاقد مسلكاا معيناا لا يدع مجال للشك في إعطاء الدليل على القبول فإنه يؤخذ به ويعتد 

 .بقبوله على هذا الأساس 

ضاا أيفي الوسائل التكنولوجية الحديثة فقط  بل يشترط  رادةيتم التعبير عن الإ أنولا يكفي 

وصادراا من ذي اهلية، وسلامة  رادةيكون خالياا من عيوب الإ أنب اا يكون هذا التعبير صحيح أن

على الاتفاق على التحكيم،  الأطراف إرادةرضا اطراف اتفاق التحكيم مطلب ضروري لتلاقي 

يجري إتفاقاا  أنفيشترط توافر الاهلية اللازمة للاتفاق على التحكيم لحسم النزاع ولا يمكن للشخص 

                                                           

 141جمعان ، ناصر، مرجع سابق ص (1)
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 لمتعلقة في النزاع المراد حسمه عن طريق هلية التصرف في الحقوق اله أ تنالا إذا كعلى ذلك إ

 .(1)على ما سوف نعرضه في البند الثالث  باطلاا حكم التحكيم  نالا كالتحكيم، وا  

طرفي النزاع  نإوتاجر ف شترجهزة التكنولوجية الحديثة بين مفإذا تم إبرام عقد بواسطة الأ

يتوافر في كليهما أهلية التصرف في  أن التحكيم، يشترطاسطة اتفقا على حل نزاعهما بو  نياللذ

الغلط  أو كالإكراه رادةخالية من عيوب الإ الأطراف إرادةتكون  أنكما يشترط  النزاع،الحق محل 

 التغرير. وأ

 هلية:الأ :ثالثاً 

التي تجمع على ضرورة توافرها في أطراف التحكيم هلية واحد من الشروط يعد شرط الأ

طرف  يعدام أهلية أأن نقص أو تفاقيات الخاصة بالتحكيم مما يترتب علىلتشريعات والإكافة ا

لية بشكل اساسي دون البحث في أه الأطرافهلية إتفاق التحكيم، ويتم البحث في أ نبطلا

من خلال المراكز غالباا التحكيمية تتم العملية  الإلكترونيه في التحكيم أنالمحكمين ذلك 

يتم التحكيم  أنه لا يوجد ما يمنع أنلا تراعي توافر الاهلية في المحكم، إاكز المتخصصة وهي مر 

هلية البحث في توافر شرط الأ نإمراكز لذا ف أووليس مؤسسات  فرادبواسطة محكمين أ الإلكتروني

على اشتراط  ةو علابما فيهم المحكمين  الأطرافمنها لكافة  التأكديبقى من المسائل الواردة والواجب 

 .  (2)مشرع لذلكال

هلية توافر أ العملية التحكيمية فإنه من المتوجب  لأطرافضرورة توافر الاهلية علاوه على 

لعمل التجاري ويكتسب مر مفترض توافره فيمن يمارس اتصرف في الحق المتنازع عليه وهو أال

تعاقد مع التاجر بعقد فيما يتعلق بالمستهلك الذي ي أكثر دقةا  المسألة تأخذ منحاا  أنلا صفة التجار إ

                                                           

 .448جع سابق، صالطراونة، مصلح؛ الحجايا، نور، مر ( 1)
 64ابو الهيجاء محمد ابراهيم مرجع سابق صفحة  (2)
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تدل على شخصيته  إلكترونياا عنه عند التعاقد  بياناته يدلي بأنومع ، ة الإلكترونيمن عقود التجارة 

كثير من المستهلكين يخفون  أنه يصعب التدقيق والتحقق من صحة تلك المعلومات سيما و أن إلا

ة خصوصيتهم مما يعرض يان حمة مستهدفيالإلكترونيجزء من معلوماتهم الشخصية عند التعاقدات 

 . (1)لجهة عدم تحقق شرط الاهلية في المتعاقد نالبطلا إلى الإلكترونيحكم التحكيم 

 48/4)حكم التحكيم وفق احكام المادة  نسباب بطلااا من أعدام الأهلية واحدنإ ناولما ك  

حد  إلىالمهمة  تعد من المسائل الأطرافهلية قة في بحث أتوخي الد أنون التحكيم فنامن ق( 

والفصل في النزاع  جراءاتبالإة خسارة مستقبلية عقب عقد جلسات التحكيم والسير أيكبير، لتجنب 

بالحكم لعلة عدم  الأطرافحد من مصروفات ووقت وجهد بحيث يطعن أوما يترتب على ذلك 

مسألة  أنمتها ، إلا ض العملية التحكيمية بر ليها ويقو لمشار إحكم المادة ا إلى مستنداا هلية الأتوافر 

ها صعبة غامضة في التحكيم أنلا سهلة ميسرة في التحكيم التقليدي إ الأطرافهلية التحقق من أ

بحثه لاحقا  إلىعلى ما سنأتي  الإلكترونيفي التوثيق  التطور المستمر إلىمع الاشارة  الإلكتروني

ة واحدة من الإلكترونيلعقود في ا الأطرافلية لتحقق من آد لياشخص مح إلىاللجوء  نإ، لذلك ف

وقد ظهر في التعاملات  الأطرافهلية الأساليب الجيدة لتفادي الأثار الخطيرة على خفاء أ

مقدم خدمة التصديق وهو مركز متخصص في تقديم  ة مثل هذا الحل عبر ما يعرف بـالإلكتروني

ثار التغلب على الأتم حتى ي الأطرافالكامل من هوية خدمة التوثيق وهو ما يتيح خدمة التحقق 

، وفي ة التي تتم عن بعد الإلكترونيخفاء معلوماتهم في العقود على إ الأطرافالمترتبة على قدرة 

مراكز خدمة التصديق  إلىاللجوء  أن، ولا شك بالآخرماكن متباعدة مع عدم معرفة كل طرف أ

                                                           

  64ابو الهيجاء محمد ابراهيم : مرجع ستبق صفحة  (1)
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ة تحقق الإلكترونيالخدمة  ذههالنتائج التي توفرها  أنغير ، يزيد من الاعباء المادية والتكلفة 

 (1)أهداف وتدرء العديد من المخاطر.

الادوات اللازمة لذلك، لهيئة التحكيم  بإتاحةهلية يكمن التغلب على مسألة الأ أنويرى الباحث 

من عدمه  الأطرافهلية في كيم الحصول على ما يعزز توافر الأبحيث يلقى على عاتق هيئة التح

طرف  أينقص في اهلية  أيبحيث يحول  جراءاتبالإلتحكيم وقبل التعمق ا إجراءاتبعند المباشرة 

 .الحكم مستقبلاا  نبطلا نعلارتبها إخسائر ي أوتكاليف  الأطرافدون تكبيد باقي 

 : الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم الذي ينعقد بواسطة الاجهزة التكنولوجية الحديثةالثانيالفرع 

لا وا   مكتوباا تفاق التحكم يكون إ أن( فقره ا  16 ) ي المادةف الأردنيون التحكيم نااشترط ق

تفاق ويكون إ باطلاا  نالا كوا   مكتوباا يكون اتفاق التحكيم  أن)يجب  : نصت على والتي باطلاا  ناك

 أومن رسائل  ناتضمنه ما تبادله الطرف إذا أو ناتضمنه مستند وقعه الطرف إذا مكتوباا التحكيم 

التي تعد بمثابة  أوغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة  أوالتلكس  أواكس عن طريق الف أوبرقيات 

 سجل الاتفاق(

إعقاد المشرع قد اشترط شرطين شكليين من شروط  أنالنص السابق نجد  وباستعراض

المشرع قد ذكر على سبيل المثال لا على سبيل  أنلا إ والتوقيع،التحكيم وهما الكتابة  تفاقإ

الاتفاق  لإثباتوقت التشريع ورائجه ت حديثة ومعاصرة نالوسائل والتي كالحصر العديد من ا

الفاكس  أوالبرقيات  أومن خلال الرسائل  نامستند تبادله الطرف أيالكتابة تشمل  أنبالنص على 

 التالي:تفاق التحكيم على النحو ل الشروط الشكلية لإو االتلكس وسوف نتن أو

 

 

                                                           

 999النعيمي الاء يعقوب ص   (1)
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 الإلكترونية  شرط الكتابة – أولاا 

تفاق والتي مادية الورقية والتي تشمل على الإويقصد بالكتابة وفقاا للمدلول الشائع الوثيقة ال

تكون مقروءة وتمكن القارئ من  أنعادة ما يتم توقيعها بين الطرفين، والكتابة التي يعتد بها يجب 

المحرر  الكتابة تؤلف بالمحصلة أنذلك ، ي القانونالربط ما بين الكتابة وما بين التصرف 

الخطي الذي يمتاز بقوته في الاثبات، وهذا بالنظر  أوالمكتوب الذي يشكل بالنتيجة الدليل الكتابي 

 أيليها في لحفظ بحيث يصبح من السهل الرجوع إما تمتاز به الكتابة من خاصية التدوين وا إلى

ة باتت تتحلى رونيالإلكتالوثيقة  أنولا شك  ،ا التوثيق الكتابي المعروفة يامز  تجسد وقت حيث

ا اخرى قد لا تتوافر في الدليل ياعلى مز  ةو علاحفظها والرجوع اليها  يةناكإمكبالصفات ذاتها  ، 

ة تبين بدقة مصدر الوثيقة وتاريخها كما ويمكن الإلكترونيالوثيقة  أنالكتابي التقليدي بحيث نجد 

المتمثل  ر الناريجداللمعلومات والة من خلال طريقة التشفير الإلكترونيمن سلامة الوثيقة  التأكد

بنظام إلكتروني خاص  يوفر حماية للشبكة عبر وسيلة ترشيح البيانات المرسلة والمستقبلة بناءا عى 

ة تمتاز بسهولة الحفظ الإلكترونيالوثيقة  أنمع الاخذ بعين الاعتبار  قواعد يحددها المستخدم ،

  . (1)لحفظها اا نامك أو اا فعلي اا واقعي اا تشغل حيز  أنوالاسترجاع والتخزين دون 

ة الإلكترونيجاده وتحققه في الوثائق يإشرط الكتابة التقليدية يمكن  أنلذلك يرى الباحث 

ترنت والتواصل وتبادل نالإ في مجال جداا يشهده العالم من تطورات متسارعة  ظل مابسهولة في 

يتم تفريغ المعلومات  أنمراعاة ثبات مع لممكن توظيف هذا التطور لخدمة الإالمعلومات ومن ا

جهزة الحاسوب والشرائح والاقراص من خلال مختصين في مجال تقنية المعلومات ة من أالإلكتروني

 كشف القرصنة. أوخبراء في مجال التشفير  أو

                                                           

 14نصير، مرجع سابق، ص(سويلم ،1)
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 أنلعلة  للإثباتتفاقا قابلا ي ينعقد بواسطة الاجهزة الحديثة أتفاق التحكيم الذلذلك يعد إ

الذي ليس  بالأمربمعناها التقليدي  والتي تستوجب تمامها على دعائم ورقية لم يعد  مفهوم الكتابة

التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال مثل  أنستبداله ، ذلك عنه وا   الاستعاضةمن الممكن 

قليدي  حتمية التوسع في المفهوم الت إلىدى أومستخرجات الحاسوب  الإلكترونيالفاكس والبريد 

والاتصالات، فلا يشترط في  شكال التطور الهائل في عصر المعلوماتستوعب  وتحتوي أللكتابة لت

 إلىفالكتابة المحررة على دعائم الكترونية تؤدي ون محرره على دعائم ورقية بالذات ، تك أنالكتابة 

ن بحيث يمكن الاحتفاظ بها والرجوع اليها عند حصول خلاف دو  إلكترونياا لة و االمتد بياناتحفظ ال

 .(1)تزييف أويطرأ عليها تعديل  أن

ه يجب توافر مجموعة من الشروط على أنوللاعتداد بالكتابة كوسيلة من وسائل الاثبات ف

 التالي:النحو 

صال محتواه يإقادر على  أي يكون المحرر مفهوماا  أنويقصد بذلك  مكتوباا يكون المحرر  أن -1

 المستند.من خلال الحروف التي تكون عبارات 

 أيفي يه ، بحيث يصبح من الممكن الرجوع إل في خاصية كون المحرر مكتوب ةمراريالاست -4

ون نامن ق( / أ  1/  16)مر وهذا الوصف للكتابة مستمد من المادة وقت وكلما لزم الأ

) بالاطلاع على المعلومات الواردة : ة التي نصت على الإلكترونينسترال المتعلق بالتجارة و الأ

التي  الورق هو الوسيلة التقليدية أن( ولا شك  اا استخدامها في الرجوع لاحق فيها على نحو يتيح

مقروء وبشكل مستمر ة وسيلة تتيح الاحتفاظ بمحرر ما أييها الذهن عند الحديث عن يتبادر إل

راق كما في و ه لا يخفى وجود مخاطر تتعلق بتخزين الأأنوقت مع  أيليه في يسمح بالرجوع إ

التطورات التقنية الهائلة قد سمحت بتمتع الشرائح  أنالحريق ولا شك بما والرطوبة ور  الآفات
                                                           

 294ممدوح، خالد، مرجع سابق، ص (1)
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ن والحفظ وسهولة الرجوع اليها التخزي ة بخصائص تفوق خصائص الورق من حيثالإلكتروني

 ة .الإلكترونيمر الذي يحقق شرط الاستمرارية في الشرائح والدعائم الأ

ة ياالتغيير هو ما يحقق الغ أوالحذف  وأيطاله التعديل  أنحفظ المحرر دون  نإ، الثبات -4

 أوشئت به أنالمقروءة بالشكل الذي  بياناتساسية من المحررات بحيث يتم الاحتفاظ بالالأ

 أنة عيوب في شكله الظاهر ، ولا شك أيمن  يكون المستند سليماا  أنارسلت به وهذا يعني 

التغيير عن طريق  أولها التعديل يتبين فيما اذا طا أنالمحررات الورقية التقليدية من السهل 

وقد  بها ، ناالمسألة قد تشكل صعوبة  لا يسته نإة فالإلكترونيالخبرة المعتادة اما المحررات 

جاد برامج حاسوبية مهمتها يإ إلىتوصلت التقنيات الحديث  أن إلىقيت هذه الصعوبة ماثلة ب

 (1)شئت بهأنبشكلها التي  بياناتحفظ ال

لسنة  15)رقم  الأردنية الإلكترونيون المعاملات نامن ق(  1 ) ةالمادهذا وقد نصت 

 أومستند  أوعقد  أوقيد  أيتشريع تقديم النسخة الاصلية من  أياشترط  )إذا:  على ( 4615

 يلي:مستوفيا لهذا الشرط بتوافر ما  الإلكترونيوثيقة فيعتبر السجل 

 أوتغيير  أيوبشكل يضمن عدم اجراء تسلمه  أوارساله  أوشاؤه أنحفظه بالشكل الذي تم به  .1

 تعديل على محتواه

 أيالمعلومات الواردة فيه واستخدامها والرجوع اليها في  إلىحفظه على نحو يتيح الوصول  .4

 وقت

 .(2)تسلمه أورساله إ أو شائهنإالتمكن من التعرف على المنشئ والمرسل اليه وتاريخ ووقت  .4

                                                           

 146الى  146ابو الهيجاء محمد عقود التجارة الالكترونية صفحة (1)

من عدد الجريدة  5494المنشور على الصفحة  4615لسنة  15من قانون المعاملات الالكترونية رقم  1المادة (2)
 4615/  5/  11تاريخ  5441الرسمية رقم 
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ام الوسائل التكنولوجية الحديثة عندما نصت استخد إلى الأردنيهذا وقد أشار المشرع 

هذه الوسائل وهذا يدل على إعترافه باستخدام هذه  ون التحكيم على بعضنامن ق(  16 ) المادة

تفاق حيث عدد المشرع الوسائل التي يثبت من وفي إثبات الإ تفاق التحكيمالوسائل في إبرام أ

صدار التشريع ولما ل شائعة الإستخدام وقت إعقاد إتفاق التحكيم وتعرض لذكر الأشكانإخلالها 

من (  14)ما ورد في نص المادة  نإلها النص هي لبحث ثبوت الاتفاق فو ات الوسائل التي تنناك

( ما يعزز  4611 ) لسنة(   44 )رقم المعدل بالقانون(  1954( لسنة ) 46رقم)  ون البيناتناق

بمستخرجات   الأردنيد المشرع حديثة حيث أعتّ خذ بالوسائل التكنولوجية التوجه المشرع في الأ

القواعد من ترتيب الاثر على  هذهوتأسيسا على  معه ثبات الامر الذي يمكنالحاسب الآلي في الإ

النص قد اعطى الحجية لرسائل البريد  أنفاق التحكيم بواسطتها بحيث نجد عقاد إتنإصحة 

ون ناذا ما تحققت الشروط التي يتطلبها قإاها بالسندات العادية في الإثبات و اوس الإلكتروني

 بياناتليها الحجية على الون البينات في المادة المشار إناضفى قة كما أالإلكترونيالمعاملات 

المنقولة والمحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خلال الرقم السري المتفق عليه بين الطرفين 

الموقعة ما لم يثبت من نسبت  أولحاسوب المصدقة د بمخرجات جهاز اعتّ المشرع قد أ نإوكذلك ف

 (4)حد بذلكيكلف أ أويوقعها  أولم يصدقها  أوه لم يستخرجها أنليه إ

 

 الإلكتروني التوقيع –يا أنث

 لإضفاءوغير مكتمل، ويأتي دور التوقيع  ناقصاا  دليلاا  لكتابة غير المقترنة بالتوقيع ا ت عد

ه مجموعة من الحركات أنوفق ما هو متعارف عليه يعرف بالكمال اللازم عليها  ، والتوقيع 

صبع والتي يتم وضعها في ذيل المستند بصمة الإ أوالخاتم  أوشخص  إلىالخطية التي تنسب 

ة التي يتم تبادلها الإلكترونيالوثائق  أنلا ، إبحيث تدل على الموقع وتعطي اليقين بنسبة السند اليه 
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 إلىمن بريد الكتروني  بإرسالهاويكتفى ، ما  تخلو من التوقيع  اا غالبترنت نعبر الإ الأطرافبين 

ثبات لذلك بات من الضروري البحث في وسائل بديلة أخر الأمر الذي يضعف من حجيتها في الإ

 أوشارات الإ أووهو مجموعة من الرموز  الإلكترونيعن التوقيع التقليدي تحل محله فظهر التوقيع 

بحيث تثبت  ،ة وسيلة حديثةأي أوصوتي  أودراجها بشكل ضوئي يتم إالأرقام التي  أوحرف الأ

 الإلكترونيويثور التساؤل هنا هل يكفي هذا التوقيع  (1)شخصية مصدر السند وتنسب السند اليه 

 ون التحكيم ؟نامن ق 16لتحقق شروط صحة اتفاق التحكيم ويحقق متطلبات المادة 

لم يتعرض للتوقيع ون البينات قبل التعديل نافي ق الأردنيالتشريع  أنعلى الرغم من 

نما نص  ه قد توسع في أنلا معنى المعتاد والتقليدي للتوقيع إال على التوقيع قاصداا الإلكتروني وا 

لسنة  15ة رقم الإلكترونيون المعاملات نامن خلال ق الإلكترونيمفهوم التوقيع ليشمل التوقيع 

 أوصاحبة  إلى الإلكترونيشريطة تحقق الهدف المنشود من التوقيع وهو نسبة المحرر   4615

ون البينات الجديد  نامن ق 14ضا في المادة أي الأردنيمصدره وهذا ما تم تكريسه من قبل المشرع 

وذجي تعريف التوقيع نسترال النمو ون الأناة من قالثانيلت المادة و االمشار اليها سابقا ، وقد تن

 أوكتروني مدرجة في رسالة في  شكل إل بيانات الإلكتروني) يقصد بالتوقيع  :ــ ب الإلكتروني

 ناالرسالة ولبي لهذههوية الموقع  ناتستخدم لبي أنحيث يمكن  مرتبطة بها منطقياا  أومضافة اليها 

تراط مجموعة مسائل موافقته على المعلومات الواردة في الرسالة ( ويستخلص من ذلك اش

النموذجي  القانونلها و اخذ به وهي تلك الشروط التي تن، والأ الإلكترونيالتوقيع  إلى ناللاطمئن

 ليه و الصادر عن لجنة الامم المتحدة وعلى النحو التالي :المشار إ

استخدام وسيلة لتعيين هوية الشخص والتدليل على موافقته على المعلومات الواردة  – 1

 بياناتئل الفي رسا
                                                           

 41جمعة حازم حسن ص(1)
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تكون تلك الوسيلة جديرة بالتعويل عليها للغرض الذي اعدت له الرسالة في ضوء  أن – 4

 .بالأمراتفاقات متصلة  أيجميع الظروف بما في ذلك 

ون نامن ق 41فقد تم تكريسه في المادة  الإلكترونيمن التوقيع  الأردنيموقف التشريع  ماأ 

 التالي:ى النحو وعل الأردنية الإلكترونيالمعاملات 

 بشخص صاحبه بشكل يميزه عن غيره الإلكترونيارتباط التوقيع  .1

 للتعريف بشخص صاحبه يكون كافياا  أن .4

 بالمحرر ارتباطا وثيقا الإلكترونيارتباط التوقيع  .4

 استئثار صاحب التوقيع بوسائل خاصة على منظومة التوقيع .4

 (1)يكون التوقيع موثقاا  أن .5

الشروط فيه ما توافرت  إذاوقيع يعد حجة على صاحبه الت أنيستخلص من ذلك كله 

 التالية:

التوقيع الذي لا  أنذلك ، عليه ومعرفا به  بصاحبه ودالاا  خاصاا يكون التوقيع  أن  - 1

فعندما يقع نزاع ما بين الإثبات يلعب دور في  أنيدل على شخص محدد ولا يرتبط به لا يمكن 

 إلى الأردنيشار المشرع هو توقيع الطرف على العقد وقد أ تمناط الاثبا نإعلاقة عقدية ف أطراف

ة عندما تحدث الإلكترونيون المعاملات نامن ق(  15 ) رتباط التوقيع بصاحبة في المادةمسألة إ

فرد به صاحب التوقيع أن إذال و ساسيين الأبالنص على شرطين أ الإلكترونية التوقيع ياعن حم

 .لهوية صاحب التوقيع محدداا  ناك إذا الثانيليميزه عن غيره و 

وهذه من شروط المحررات الكتابية بشكل عام  اا ومستمر  ومقروءاا  يكون التوقيع ثابتاا  أن – 4

 ماطها.أنمن  التوقيع صورة من صور الكتابة ونمطاا  أنذلك 
                                                           

 . من قانون المعاملات الالكترونية الاردني 41المادة (1)



64 
 

 

في  أويتصل به بحيث يقع في اخر المحرر  أنيرتبط التوقيع بمحرر كتابي  و  أن – 4

يكون التوقيع مرتبط بحيث  أنة الإلكترونيعلى القبول بمحتواه وفي سياق المعاملات ته للدلالة يانه

 . (1)جراء يمس ثبات المحررإ أيالقيام ب أويحول دون التعديل 

لكل  أنعداده ذلك عدة أشكال باختلاف التقنية المستخدمة في إ الإلكترونيويتخذ التوقيع 

 أوالحروف  أورقام ربما يتم الإعتماد على الأ إذ تعريف خاصة بها أوتقنية منظومة تشغيل 

 أنولا شك ،  ناسنعتماد على الخواص الطبيعية اللصيقة بالأيتم الإ أنمن الممكن  أوشارات الإ

ثبات دليل تبدأ من عدم ترتيب أثر في الإلالضعف  أوثبات لجهة القوة لكل وسيلة أثراا مختلفاا في الإ

، ويعود بمنحها حجية تفوق حجية التوقيع التقليدي تهاءا نا  قليدي و اتها مع التوقيع التو ابمس مروراا 

قدرة منظومة تشغيل التوقيع  إلىرتكاز الحكم على قوة وحجية التوقيع بالإساس في المصدر الأ

ومدى تعبيره عن ية المتمثلة بتحديد هوية الموقع ساسعلى إظهار وظائف التوقيع الأ الإلكتروني

على  الإلكترونيالمحرر هذا وسوف نستعرض الاشكال الرئيسية للتوقيع  لتزام بمحتوىالقبول والإ

 : النحو التالي 

 مغنطةمد على الرقم السري والبطاقات المالمعت الإلكترونيالتوقيع  أولًا:

وهي ترتبط  واستخداماا  ائل اشكاله ظهوراا أو من  الإلكترونيتعد هذه الصورة من صور التوقيع 
داع والتحويل والاستفسارات البسيطة عن يجاز عمليات السحب والإنإات يابالعمليات المصرفية لغ

لي يعمل على از آالحسابات باستخدام بطاقة الكترونية ممغنطة مع رقم سري يتم ادخالهما في جه
المطلوبة بصاحب  ه العملية القدرة على ربط العملياتبحيث يكون لهذ، تشغيل هذه المنظومة

قة لا ترتبط ماديا بصاحب البطا أنالمطلوب مع  ناميحقق الأه نإالسري فولوجود الرقم ، البطاقة 
الرقم السري الذي يتيح إستخدامها مما  إلىلا يعني الوصول  الحصول عليها خلسةا  أنلا الحساب إ

لة ادخال و امح أنثبات سيما و يه بالتوقيع من حيث الإو اظرة تسالرقم السري ن إلىالنظر  إلىى أد

                                                           

 141ة ابو الهيجاء محمد مرجع سابق صفح(1)
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الرقم  إلىالوصول  أنالرقم السري الصحيح و  إلىة فرص في الوصول أيلا تخلق ارقام عشوائية 
  .(1) وتقصيره إهمالهبسبب  أو من خلال صاحب البطاقة السري الصحيح لا يتم إلا

 

 ناسنلل التوقيع بالاعتماد على الخواص الطبيعية  :ثانيا 

التقنيات المرتبطة  ية على بعضالقانونبرام العقود والتصرفات يمكن الإعتماد في إ

نبرة  أوبصمة العين  أوصبع بصمة الإ أوكما في بصمة اليد  ناسنبالخواص الفريدة لجسم الإ

تعرضنا  أنالتقليدي التي سبق  التوقيعلهذه الخواص القدرة على القيام بوظائف  أنالصوت ذلك 

ة الشخص ة في تحديد هويبرام العقود لما لها من قدر ترنت وا  ن، وتمكن هذه التقنية من دخول الإلها

 خاصة.جهزة وسهولة نسبة التصرف إليه ولا يعاب على هذه الوسيلة إلا إرتفاع تكاليفها وتطلبها أ

 خاصة بأدوات الإلكترونيالتوقيع  :ثالثا

يمكن بالإعتماد عليه  الإلكترونيعبر قلم خاص يعرف بالقلم  الإلكترونيخذ التوقيع يمكن أ

عتماد على برامج خاصة ا الغرض بالإاشة جهاز حاسوب مصممة لهذلكتابة على شالتمكن من او 

ب ز الحاسو التوقيع داخل مربع محدد ويجري جها بحيث يتم، ة الإلكترونيلهذا النوع من العمليات 

توقيع مخزنه لديه  بياناتمع  الإلكترونيعطاه المستخدم بواسطة القلم المقارنة ما بين التوقيع الذي أ

ذا ما تحقق إي القانونثر الوسيلة الأ لهذه أنولا شك ، ة واعتماد التوقيع وقبوله بحيث تتم المطابق

والقيام بوظائف التوقيع المعروفة من حيث تحديد هوية الموقع والتعبير عن ارادته  نامالثقة والأ

 ية للمتعاملين .القانونالامر الذي يمكن من الاعتماد عليه في توثيق التصرفات 

 

 

 

                                                           

 .113ص، مرجع سابق، طنطاوي، شادي( 1)
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 ع الرقمي:: التوقيرابعا

 ستخداماا إ الإلكترونيواع التوقيع أنثر ى  نظام التشفير وهو من اكعل يعتمد التوقيع الرقمي

وترتكز طريقة التشغيل لنظام التوقيع الرقمي على  ، ناعالي الاتق نامتمتعه بنظام أ إلىبالنظر 

والتي ، خاصة  صيغة غير مقروءة بواسطة عمليات حسابية إلى الإلكترونيالمحرر  بياناتتحويل 

تشفيرها هو ذاته  أي بياناتال لإغلاقالمفتاح الذي يستخدم  أن أي تماثليةلا  أوقد تكون تماثلية 

وهنا يكون تماثلية وفي حال ما يكون المفتاح ، صيغة مقروءة  إلىالذي يستخدم لفتحها وتحويلها 

وقد  تماثليةقة غير الذي يستخدم للتشفير مختلف عن الذي يستخدم لفك التشفير تكون الطري

قمي على التشفير وهو تها ، وتقوم فكرة التوقيع الر يااستخدم هذا النظام في المراسلات العسكرية لحم

لفك  إلكترونيةستخدام مفاتيح ، إلا من خلال إاستخدامها  أويمنع نقلها  بياناتغلاق النظام لفتح وا  

بحيث تخفي حقيقة  التمويهملية تقوم على وهي ع مقروءة بيانات إلى بياناتالشيفرة بحيث تتحول ال

 .(1) لا على شكل رموز غير مقروءة ة ومحتواها بحيث لا تظهر للعامة إالرسال

ها قادرة على ربط أننجد  ، في البنود السابقة الإلكترونيوباستعراض كافة اشكال التوقيع 

 إرادة حتوضيعلى لها القدرة  نإالتوقيع بشخص من يصدر عنه من جهة ومن جهة اخرى ف

 مهماا  ة المتبعة بالتوقيع دوراا قالطريوتلعب حداثة ، القبول بالتصرف  إلى رادةالإ صرافنإبالشخص 

تم وفق  أن الإلكترونيالتوقيع  أنولا شك  للإثباتليها كدليل إ نارتكإليها والإ ناالاطمئن في

 أوتفاق على التحكيم الإ الشروط التي اشير اليها وتضمنستعراضها ومع مراعاة الأشكال السابق إ

اء وتوثيقة وعلى مدعي عكس جر في إثبات الإ ه يعد مقبولاا نإالتحكيم ف إجراءاتجراء من السير بإ

من (  16)المشار اليها لا يتعارض مع متطلبات المادة  بالأشكالخذ الأ أنثبات ، كما ذلك الإ

التوقيع الرقمي من  أنة على و لاة عالإلكترونيون المعاملات ناحكام قون التحكيم ويتوافق وأناق
                                                           

 .94الى ص 45من ص ،عمان، ثقافة ، دار الالقواعد الخاصة بالتوقيع الالكتروني ( 0771)عيسى، ربضي(1)
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زخرفه معينه  أوشكل  أوالصعب تزويره مقارنة بالتوقيع التقليدي فالتوقيع التقليدي عبارة عن رسم 

الفن بينما التوقيع الرقمي على وجه  أوتقبل التقليد والتزوير كون التوقيع التقليدي يتخذ صورة الرسم 

دي يمكن فصل اه في التوقيع العأن إلى ضافةبالإفن  أوالخصوص فهو علم تقني وليس رسم 

 إلىالتوقيع جزء من الوثيقة وهو مفتاح تحويلها  أنالوثيقة عن التوقيع بينما في التوقيع الرقمي ف

 .(1) وثيقة مقروءة

وما ورد الاردني المشار اليه ون البينات نامن ق ( 14 )ما ورد في المادة  أنالباحث  ويرى

ون التحكيم لعلة ناحكام قة المشار إليه يكمل النواقص التي تعتري ألكترونيالإون المعاملات نافي ق

ون التحكيم والتي تتحدث عن شروط نامن ق(  16 ) شكال التي ذكرها المشرع في المادةالأ أن

تلكس  أوفاكس  أومن رسائل  ناتفاق بما يتبادله الطرفإتفاق التحكيم قد ذكرت وسائل إثبات الإ

 نإثبات فبه الإ ذكرها مقصوداا  نابيل المثال لا على سبيل الحصر ولما كوهي مذكورة على س

تاجية الدليل من عدمه نإ أنو ، ثبات وينظمها التشريع الذي يحتوي على قواعد الإون البينات هو انق

ية القانونفي التصرفات  ناميبقى عنصر الأو ون البينات ناسجامه مع قنا  تثبت له بقدر توافقه و 

 من العناصر التي تحدد درجة الوثوق بالمستند  . اا واحد ةالإلكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .053الى ص 039، صعمان، ثقافة، دار العقود التجارة الالكترونية ( 7102)محمد، ابو الهيجا(1)
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 الثانيالمبحث 

 خصومة التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة

لفض  اا مبتكر  اا جديد التحكيم المنعقد بواسطة الوسائل والاجهزة التكنولوجية الحديثة شكلاا يعد 

حالة النزاعات الناشئة عن على إ الأطرافة، يتفق بموجبه رونيالإلكتمع التجارة  لتتلاءمالمنازعات 

أكثر ليتولوا الفصل بالمنازعات من خلال  أوختيار محكم ة عن طريق إالإلكترونيمعاملات التجارة 

 سلوب التسوية.تنظيمية ملائمه لموضوع النزاع وأ وفقاا لقواعد الحديثة،الوسائل التكنولوجية 

رادةو  باختيار محكم  الأطرافحيث يقوم ، س في وجود هذا التحكيم هي الاسا الأطراف ا 

صدار حكم ه يتولى الفصل في النزاع وا  نإد ليقوم بالفصل في نزاعهما، فإذا قبل هذه المهمة فيامح

فيه فالطرفين باختيارهما جعلا له وحده سلطة  الأطراف رادةلإفاصل فيه، وعمله هذا لا دخل 

ائل التكنولوجية الحديثة بطريقة سمعية وبصرية دون التواجد الفصل في النزاع باستخدام الوس

ت والمذكرات مستندامعين، حيث يتم عقد الجلسات وتبادل ال ناالنزاع في مك لأطرافالمادي 

جراء الخبرة من خلال أ جهزة الاتصال الحديثة والوسائل المبتكرة في مجال وسماع الشهود  وا 

 التواصل.

جراءاتل و و يئة التحكيم في المطلب الأل الباحث هو اوعليه سوف يتن التحكيم في المطلب  ا 

 .الثاني

 لوالمطلب الأ 

 هيئة التحكيم

 يتناولونعقد من محكمين نهيئة التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل التكنولوجية  الحديثة ت

، ويجري قبلوا بالحكم أم لا اا طرافه سواءاا منهياا لهذا النزاع يطبق على أالنزاع ويصدرون حكم
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حالة عدم إتفاقهما، فقد  عن طريق المحكمة المختصة في أو، الأطراف إرادةتشكيل هيئة التحكيم ب

يقوم المحكم  أنشترط ، كما أعدة شروط يجب توافرها في المحكم  الأردنيون التحكيم ناشترط قأ

ة الوسائل  ليه، حيث يقوم بإرسال رسالة بواسطن رغبته في المهمة التي عهد بها إبالإفصاح ع

طة التحكيم الذي ينعقد التكنولوجية الحديثة يعلن رغبته فيها بقبول المهمة المتمثلة بحل النزاع بواس

ه ما من شيء يؤثر في حيدته واستقلاله، ويترتب على هذا أنجهزة الحديثة،  ويفصح بواسطة الأ

 ع على عاتق المحكم.التحكيم، كما يترتب عليه التزامات وحقوق تق إجراءاتالقبول البدء في 

ل، والافصاح عن الرغبة في و ل الباحث تشكيل هيئة التحكيم في الفرع الأو اوعليه سوف يتن

 الثانيالفرع 

 

 ل: تشكيل هيئة التحكيموالفرع الأ 

ليس قاضياا معيناا من  من يصدره أنه يتميز بنإحكم التحكيم يعتبر عملاا قضائياا ف أنرغم 

طراف قبل أ إختياره منما يصدر عن شخص يتم نا  ضائي القائم و قبل الدولة ضمن تنظيمها الق

ذا كالنزاع يسمى الم   قضاة المحاكم مختصون بالنظام القضائي ضمن نظام موحد يتعلق  ناحكم، وا 

المحكمين يخضعون لقواعد تختلف عن القضاء كما و تختلف من هيئة  نإبهم لسائر شؤونهم، ف

 .(1)سلطتهم إلىبالنسبة  أوفية تعيينهم كي إلىأخرى سواء بالنسبة  إلىتحكيم 

هم  الأطرافف الأطراف، إرادة إلىوالمبدأ الاساسي في تكوين هيئة التحكيم هو الرجوع 

على  الأطرافحكام، بحيث إذا اتفق التحكيم وينظمون ما تخضع له من أ الذين يشكلون هيئة

فاق ويعبر عنه ذلك بمبدأ سمو الاتفاق ته يتعين الإلتزام بهذا الإنإختيار المحكمين فطريقة معينة لإ

                                                           

 .449والي، فتحي، مرجع سابق، ص( 1)



71 
 

 

مع الإشارة الى الدور الممنوح للمحكمة المختصة في التدخل كلما أعاق أحد الاطراف  على التحكيم

 التحكيم.سير تشكيل هيئة 

عن  التكنولوجية الحديثةوتختلف طريق تشكيل هيئة التحكيم الذي ينعقد بواسطة الوسائل 

 ىتراض أنمثلا  الإلكترونيالنزاع عبر البريد  أطرافين باتفاق سواها، فقد يتم تسمية المحكم

ذا تم هي المرجع الاساسي في اختيار الهيئة التحكيمية بحيث إ الأطراف إرادةف ذلك،على  الأطراف

 تفاق.الإلتزام بهذا يار المحكمين فيتعين الإختالاتفاق على طريقة معينة لإ

للهدف الذي من أجله تم  الخصوم تحقيق ادةر لوية لإو الأه في اعطاء أنويرى الباحث 

محكماا، يكون ذلك بوجود  الأطراف أحدختيار القضاء الخاص المسمى بالتحكيم، فعندما يختار إ

القاضي، ة بموقف الفريق الذي اختاره أكثر من يافيما بينهما، ويكون المحكم على در  الآراءتقارب 

 ره وعدالته.والثقة في حسن تقدي ناذلك على الاطمئن ويبعث

( على تشكيل هيئة التحكيم  14)في هذا الاتجاه فقد نصت المادة  الأردنيوقد أخذ المشرع 

 إذ نصت على : 

أكثر فاذا لم يتفق على عدد  أو)تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد 

 (ةثلاثالعدد  ناالمحكمين ك

على  كل طرف بتسمية المحكم، حيث يقوم، وقد يتم تعين المحكمين من قبل كل طرف 

كثر ألث يترأس هيئة التحكيم باعتباره بتسمية محكم ثا،  اذين تم اختيارهملا نايقوم المحكم أن

 أوعدادية عند إصدار القرارات الإ المتعارضة  الآراء المحكمين حياداا ويقوم بدور الترجيح بين

قاما باختياره  ناذلهما ال نيالمحكم أنوحياد هذا المحكم يجعله ثقة من الطرفين ذلك  النهائية 

فقد نصت  ، تصار لمبدأ العدالةنختبار والإه جدير بهذا الإأنيثبت  أنوعليه ، وخبرته  لنزاهته
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ن وعلى كيفية ختيار المحكميلطرفي التحكيم الإتفاق على إ)  على ون التحكيمنامن ق(  16 )المادة

 التالية : جراءاتالإ لم يتفقا على ذلك تتبع ذافإختيارهم وتاريخ إ

على طلب  ت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءا ناك إذا – 1

 .الطرفين أحد

 ناويتفق المحكم ت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكماا ناك إذا – 4

اا يومه خلال الخمسة عشر حكم  طرفين م  ال أحدذا لم يعين على تعيين المحكم الثالث فإ ناالمعين

ختيار المحكم على إ ناالمعين نالم يتفق المحكم إذا أوخر طلبا بذلك من الطرف الأ لتسلمهالتالية 

 خرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءا عشر يوما التالية لتاريخ تعيين أ الثالث خلال الخمسة

 أو ناالمعين ناختاره المحكمالتحكيم للمحكم الذي إ رئاسة هيئةمن الطرفين وتكون  أيعلى طلب 

 المحكمة.الذي عينته 

 أكثرت هيئة التحكيم مشكلة من ناك إذاالفقرة  هذهمن  4المذكورة في البند  جراءاتتتبع الإ – 4

 .(من ثلاثة محكمين

ذا لم يتفق  تولت المحكمة المختصة  ،هيئة تحكيم أوالنزاع على تعين محكم  أطرافوا 

ت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد نافإذا ك النزاع،ستئناف( تعين المحكمين للنظر في )الا

 ( .الأطراف طلب أحدعلى  ولت محكمة الاستئناف تعينه بناءا ت

هيئة التحكيم وفي حال  أوختيار المحكم إحرية يتمتعون ب الأطراف أنمما تقدم يتبين لنا 

على  ين المحكمينية وهي محكمة الاستئناف تتولى تعالمحكمة المختص نإذلك ف إلىالتوصل  معد

 المذكورة. 16نحو ما ورد في المادة 



72 
 

 

ها لا تعتبر وكيلاا عن ذلك الطرف نإالنزاع ف أطرافوهيئة التحكيم عند اختيارها من قبل 

بل تنهض  محامياا عن وجهة نظر الطرف الأخر الذي اختاره أوخرى لا تعتبر مدافعاا أبعبارة  أي

 ونزاهة.الفصل في النزاع بكل حيدة بمهمة 

 أنخر بأمن شخص لشخص  اشكال التفويضالمحكم شكل من  إن اختياريمكن القول 

ب من الفقه في نالج أيوهذا يشكل ر  ل بما يقرره المحكمو يقبل الأ أنيقوم هذا الاخير بحل النزاع و 

 .(1)مسألة تعيين المحكمين 

ون عدد المحكمين وتراا، وذلك لتفادي ما قد يحدث يك أن الأردنيون التحكيم ناوقد اشترط ق

ين اويفريقين متس إلىلة، إذ قد ينقسم المحكمين إذا لم يكن عددهم وتراا و امن مشاكل عند المد

، وقد يكون المحكم شخصاا واحداا مما يعمل على تقليل نفقات بالأغلبيةفيتعذر صدور الحكم 

ث من مشاكل حول اختيار مواعيد الجلسات للتحكيم، ه، ولتجنب ما قد يحدإجراءاتل سهالتحكيم وي

ضمن يه أنحول رئيس هيئة التحكيم، كما  ب ما يحدث عند تعدد المحكمين من اختلافنكما يج

 .(2)الآخر بعضالب ضراراا إواحد  أيالمحكمون لر فقد ينضم  الأطرافتعدد ي ماحياد المحكم، إذ عند

اه، إذ يتيح ياخر مز المحكمين له هو الأ ند متشكيل هيئة المحكمين من عد نإومع ذلك ف

ه أن، كما القانونفهم كبير للوقائع وتطبيق صحيح  إلىبما يوصل  نزاع لة حقيقية في الو الهم مد

بما يتناسب مع طبيعة النزاع، فتكون الهيئة  صاتشكيل هيئة من أشخاص مختلفي التخصيتيح ت

وهو ما يحقق الهدف من التحكيم ،  في النزاعالفصل من  تتمكنونية لناق أومكونه من خبرات فنية 

 اه.يامز ويتيح الاستفادة من 
                                                           

 156( فوزي، سامي، مرجع سابق، ص1)
 456( والي، فتحي، مرجع سابق، ص2)
من قانون التحكيم على ) اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه  5/  49( نصت المادة 4)

 مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين ( وذلك كسبب من اسباب البطلان لحكم التحكيم .
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يكون المحكم متمتعاا  أنبالشروط الذي يجب توافرها في المحكم  الأردنيون التحكيم انبين ق

يكون المحكم من  أنمفلس، كما اشترط  أويكون غير محجوراا عليه  أنبالأهلية الكاملة و 

بسبب  أواعتباره له جنحه ولو رد  أو ةياعليه بجنيكون قد سبق الحكم  وألاالأشخاص الطبيعيين، 

 ر افلاسه.اشهإ

ة في معاملات يايكون المحكم من الاشخاص الذين لهم علماا ودر  أنه يجب أن الباحث رىيو    

الوسائل كونها هي محل التحكيم الذي ينعقد بواسطة وتعاملات الإنترنت ة الإلكترونيالتجارة 

ختيار إشرط من شروط صحة  أيتخلف  أنويجدر التنبيه على في الغالب الحديثة  ةالتكنولوجي

ختيار محكم أخر إويمكن بموجبه ،  ثارهلآتفاق التحكيم فيبقى صحيحاا ومنتجاا إالمحكم لا يؤثر في 

 (4)التحكيم.حكم  نبطلا إلىتشكيل هيئة التحكيم على وجه معيب مدعاة  أن، مع محله

يكون المحكم شخصاا من غير  أن أيداا ومستقلاا، يايكون مح أنكم كما يشترط في المح

يكون طرفاا  أنيكون محكماا فالشخص لا يمكن  أنه لا يصلح نإطرفاا فيه ف ناطراف النزاع فإذا كأ

من  أيعلاقة وظيفه ب ممن تربطه محكماليكون  أنلا يجوز  هأنالوقت، كما ذات ومحكماا في 

مركز يجعله غير  يوجود المحكم ف ستقلال يستوجبفالإحدهما، لإيكون وكيلاا  أن أوالخصوم 

 .(1)جتماعيةإ أوت العلاقة مالية ناثر بعلاقة تربطه بأحد أطراف النزاع سواء كتأم

من جميع الخصوم وهي واحدة    ستقلال المحكم وقوف المحكم على مسافة  إويترتب على 

النزاع بحيث يكون له الاستعداد النفسي في موضوع له مصلحة وجود  عدم حالة نفسيه ناتجه عن

ه شعور نفسي بسبب صلة ما أنرف عدم الحياد بويعّ  على غير رغبة الخصم الذي اختاره يحكم أنب

                                                           

 .146حمد، مرجع سابق، ص( أبو الوفا، أ1)
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رجح ضد أحدهما، فهو ميل نفسي ي   أوحدهما ألصالح  اا بأحد طرفي التحكيم يجعل المحكم متحيز 

 .(1)ضده أو الأطراف هوى بأحد أوبغير ميل  الحكم ستطاعة المحكمإمعه عدم 

للطرف المتضرر حق المحكم منح ال والاستقلال فيويترتب على عدم توافر شرط الحيدة 

 اهأنمن شسباب أالمحكم إذ توافرت  المختصة لردمحكمة الاستئناف  إلىمن ذلك التقدم بطلب 

رد المحكم  يجوز ه لاأنون التحكيم على نامن ق(  11)الاخلال في هذه القناعة، فقد نصت المادة 

 ظروف تثير شكوكاا حول حيدته واستقلاله.لا إذا قامت إ

الوسائل وفي التحكيم الذي ينعقد بواسطة  ،الخصومة من أطرف أيويقدم طلب الرد من 

 أو ،الإلكترونيعن طريق البريد  بواسطة رسالة خطاربالإالمحكم يقوم  نإالحديثة ف التكنولوجية

تثير الشكوك حول  ظروف التيالهيئة التحكيم يبين فيها  لىإلكترونية إطريقة  أيب أوالفاكس 

أكبر ثقة في المحكم  قرار هذا النظام هو توفيرإالهدف من  أنستقلاله، ونرى هنا ا  حيادة المحكم و 

 رد المحكم وعدم نظره في النزاع. حق  الاطراف من خلال منح

 : قبول المحكم لمهمتهالثانيالفرع 

ه لا أنمن المحكمة، ف أومن المحكمين  مأمن الطرفين  اا سواء إذا اختير شخص ما محكماا،

جبر شخصاا على القيام بهذه ي أنفلا يجوز  خطياا  المهمةالتحكيم إلا إذا قبل هذه بيلتزم بالقيام 

لقيام بها بل يقوم بعمل باوظيفته  وناا بحكمناقالمحكم لا يقوم بوظيفة عامة يلتزم  أنالمهمة، ذلك 

 رادته.إعن  بعمل رغماا  جبر شخصاا على القيامي   أنيتصور  خاص، فلا

 فالمحكم هو شخص طبيعي وقيامه بمهمته هي مسألة تعود لتقديره الشخصي وبالتالي

 بخلاف القاضي الذي لا يستطيع رفضوهذا ، رفضه لها  أوعن قبوله المهمة  أن يعبروجب 

                                                           

(. التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي. المركز القومي للاصدارات، 4611( أبو الخير، عبد العظيم )1)
 .146القاهرة، ص
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 محكمتهذلك ضمن اختصاص  ناكصدار الحكم إذا ا  لدعوى و انظر به ملزم أنالقيام بمهمته حيث 

 .(1)وضمن صلاحياته

هيئة التحكيم، فالهيئة لا توجد وتشكيل ويعتبر قبول المحكم هو الخطوة الأخيرة في تكوين 

يصبح لكي  ، عقد التحكيم لا ينعقد نإغير هذا القبول فإذا لم يقبل المحكم هذه المهمة فبوناا ناق

يكون هذا  أن، ويجب ناا قبول هذه المهمةضم أو ه صراحةا علي نإفلنظر في النزاع باالمحكم ملزماا 

قبوله يكون  أن أو ، قبوله عنحق المحكم في الرجوع  اا منضمت أوالقبول غير معلقاا على شرط 

 محل شك.

كتابياا فقد نصت المادة لمهمته المحكم  يكون قبول أن الأردنيون التحكيم ناوقد اشترط ق

ظرف  أيقبوله عن  ديفصح عن أنمحكم بمهمته كتابةا، ويجب يقبل ال أنه يجب أن/أ( على 15)

 الشكوك حول حيادته واستقلاله. ةثار إه أنمن ش

ذا قبل المحكم القيام بالتحكيم ف إذا  لاإعن هذا القبول  دليع أنه يلزم بقبوله فليس له نإوا 

ته لمهمته فيلتزم ة لمباشر يابرر هذا العدول، فقبول المحكم هو نقطة البدتجدوى  أوهناك سبب  ناك

 .(2)تهاياتها حتى نهايالتحكيم من بد إجراءاتمباشرة و لقيام بالتحكيم بكل حرص وحيده  با

يرد بعد ذلك  أنالاتفاق على التحكيم كما يمكن  أسفليرد قبول المحكم في  أنويمكن 

الذي يتم على الشرط الذي يتضمنه ذلك العقد  أوعلى عقد التحكيم  أوتفاق التحكيم إمستقلاا عن 

ه قد يرد قبول نإالتكنولوجية الحديثة فوسائل النزاع، وفي التحكيم الذي ينعقد بواسطة ال أطرافبين 

التلكس حيث  أوالفاكس  أو الإلكترونيالمتنازعة عن طريق البريد  الأطراف إلىالمحكم في رسالة 

 ي عهد إليه بها.تيعلن على رغبته في هذه المهمة ال

                                                           

 .441( سامي، فوزي، مرجع سابق، ص1)
 .481( والي، فتحي، مرجع سابق، ص2)
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لىو  الطرفين إلى هاح من تلقاء نفس المحكم ويرسل من قبلفصيحدث الإ أنويجب   باقي ا 

 .يالتحكيم مؤسس نامركز التحكيم إذ ك إلى أوالمحكمين الذين تم اختيارهم في نفس التحكيم 

طرف من اطراف النزاع في رد  أيليس فقط في تمكين  بالإفصاحهمية الالتزام أوتكمن 

ضاا في تهيئة أيباطل، بل  صدور حكمستقلال وبالتالي توقي المحكم الذي لا تتوافر فيه الحيدة والا

ستقلاله ولو ا  كل منهم عما قد يشكك في حيدته و  كشف أنيعملوا بهدوء بعد  أنالجو للمحكمين في 

 .(1)لم يقم أحد الطرفين برده

ذا لم يقبل من قبل  مأطراف النزاع أختياره من قبل إتم  نابمهمته سواء أك المحكم القيام وا 

ختياره إما لم يكن  لآثارهتفاق التحكيم فيبقى صحيحاا ومنتجاا إعدم قبوله لا أثر له في  نإالمحكمة ف

 بواسطة هذا إلاالتحكيم  نهما لا يقبلاأنرادتهم واضحة في إت ناوك الأطرافتم من قبل قد 

 .(2)تفاق التحكيمإلنفاذ  رطشلمهمته يعتبر قبوله  ئذالشخص، فعند

عملية التحكيم تتم ويقع على عاتق المحكم  نإمهمته المتعهد اليه بها، ف وبعد قبول المحكم

ه خلال المدة المحددة، أنصدار القرار بشا  تزامات، أهمها النظر في النزاع و هيئة التحكيم عدة ال أو

يلتزم  أنية و و امعاملة متس الأطرافيلتزم بمعاملة  أنداا عند نظره النزاع، و يايكون مح أنو 

 .(3)لى سرية الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها وعدم افشائهابالمحافظة ع

بحيث يمكن تنفيذ  القانونصدار قرار التحكيم وفقاا للصياغة التي يتطلبها إضاا بأيويلتزم 

 الحكم المذكور من الجهات المختصة.

                                                           

 .161( عبد الرحمن، هدى، مرجع سابق، ص1)
 .446مرجع سابق، ص ( والي، فتحي،2)
 .446( فوزي، سامي، مرجع سابق،ـ ص3)
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قوق النزاع وهذه الح أطرافهناك حقوق للمحكم تجاه  نإومقابل الالتزامات التي تم ذكرها ف

تخاذ القرار بحسم النزاع إالمحكم تمكنه سلطة  ختارتالمتنازعة عندما  الأطراف أنتتلخص في 

يقوم بالمهمة المذكورة فلا يجوز تفويض شخص أخر ليحل محله  أنبالتحكيم فيصبح من حقه 

 لحسم النزاع.

يطبقها سلطته في تحديد القواعد الاجرائية التي   ضاا أي ومن الحقوق التي تتربت للمحكم

 ةالواجب جراءاتبالإالخاص  القانونطراف النزاع على أتفاق إلسير عملية التحكيم في حالة عدم 

مراكز التحكيم يوجد لها  نإما في التحكيم المؤسسي فأ تباع خصوصاا في التحكيم الخاص الإ

اف طر أمن يطلب  أنطبقها لحل النزاعات، كما يحق للمحكم ت وقواعد محددة  معتمده إجراءات

فقها أنف التي يلمصار با موضوع النزاع وله الحق في المطالبةتشكل النزاع الوثائق والمعلومات التي 

 .(1)على التحكيم

ية المتبعة في تشكيل هيئة التحكيم وكذلك شروط القانونفيما سبق تم استعراض الطرق 

تلعبه هيئات ومراكز التحكيم الدور البارز  نإف الإلكترونيه في التحكيم أنالمحكم وقبوله لمهمته الا 

مثل محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية بباريس ومحكمة التحكيم المتخصصة 

الاوروبية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي وجمعية التحكيم بباريس ومركز القاهرة الإقليمي ومركز 

وهي هيئات محددة  يجي ،عين شمس ومركز التحكيم التجاري الدولي لدول مجلس التعاون الخل

وقد نهضت بهذه المهمة المنظمة  ولا يتم التدخل بإختيار المحكمين بل يكتفى بإختيار الجهة  سلفاا 

  الإلكترونيحيث تم ارساء العديد من القواعد المتعلقة بالتحكيم  (WIPO)العالمية للملكية الفكرية 

 التالية:من خلال البنود  وبعض أشكال التحكيم المؤسسي ل هذه التطور و اوسوف نتن

 

                                                           

 19( ابو الهيجا، مرجع سابق، ص1)
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 الافتراضي:القاضي  ل:والأ البند 

بهدف تقديم الحلول المناسبة  م1996ات المتحدة الامريكية عام ينشأ هذا المشروع في الولا

 ترنت من خلال وسيط معتمد من مركزنوالسريعة للمنازعات الناشئة عن استخدام الإ

ة الإلكترونيية في التحكيم ومنازعات التجارة نونالقاون ممن يتمتعون بالخبرة ناللق (وفانفيلا )

ة وقد استهدف الإلكترونيين العلامات التجارية والعديد من المواضيع ذات العلاقة بالتجارة ناوقو 

 يانهذا المشروع مج أن إلىة ويشار الإلكترونيمشروع القاضي الافتراضي زيادة الثقة بالتعاملات 

 نايتم الفصل بالنزاع خلال اثن أنليه  ، ومن قواعد هذا المركز ويقوم على رضا الطرفين باللجوء إ

سهم هذا المشروع بنشر الوعي لدى المتنازعين وقد أ الإلكترونيوسبعون ساعة وبواسطة البريد 

 . (1)كوسيلة لفض المنازعات الإلكترونيبوجود التحكيم 

 المحكمة الفضائية :الثانيالبند 

ل مركز البحوث في مونتيريال بكندا كواحد من المراكز شئت المحكمة الفضائية من خلاأن

ترنت من نالتي تعنى بالتحكيم والوساطة لحل المنازعات وهي محكمة معنية بفض منازعات الأ

ة وهي محكمة مختصة بمنازعات التجارة الإلكترونيخلال تقديم خدمات التحكيم من خلال الوسائل 

التجارية وتضم هذه المحكمة العديد من المحكمين من ة واعمال المنافسة والعلامات الإلكتروني

 .(2)ترنت وتكنولوجيا المعلوماتنمحامون وغيرهم من ذوي الاختصاص في الأ

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية الثالث:البند 

ظمة التحكيم المتعلقة بمنازعات أنسهمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تطوير أ

شاء نإحيث تم  نسماء الدوميية الفكرية والعلامات التجارية وأتلك المتعلقة بالملك ترنت وخاصةنالأ

                                                           

 446و  449ص  . نور ،الحجايا(1)

 461التحكيم الالكتروني ص  .خالد ،ابراهيم (2)
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الوسائل البديلة لحل المنازعات في مركزه في مدينة جنيف منذ عام  لتقديمللتحكيم  الويبو()مركز 

، ويشكل هذا المركز  حيث وضع المركز قواعد تتعلق بالتحكيم والوساطة المعجلة(  م1994)

لتسوية منازعات الملكية  الإلكترونيالهيئات الدولية التي تقدم خدمات التحكيم  أبرزمن واحداا 

 الفكرية.

ب العديد من مراكز التحكيم وتلك المرتبطة بمركز ناج إلىسهمت هذه المراكز المتخصصة وقد أ

رتبط ة منازعات تأيفي توفير وسائل ملائمة لحل منازعات التجارة الدولية و  العالمي،التجارة 

   ة مهمة سوى أي أطراف النزاععلى  لا تلقي اا سلف ةمحددترنت وذلك عبر قواعد نباستخدامات الإ

جراءاتختيار المركز المعني وبسط النزاع وفق لقواعد و إ  ختياربإالمركز فلا يكلف المحتكمين  ا 

 أوجرائية الإ رد المحكمين واختيار القواعد تظار قبولهم المهمة ويتم تجنب مسائلأن أوالمحكمين 

كما لا يتدخل أطراف النزاع بإختيار المحكمين وتقتصر  خلافاتالموضوعية وما ينجم عنها من 

 .مهمتهم على الإتفاق على المركز المتخصص

 الثاني المطلب

الاساسية  ىءداالحديثة وتأثيره على المب وسائل التكنولوجيةبواسطة ال تمالتحكيم الذي ي إجراءات

 للتحكيم

الحديثة بتقديم طلب التحكيم،  وسائل التكنولوجيةالتحكيم الذي ينعقد بواسطة ال راءاتإجتبدأ 

جه الدفاع المختلفة أو ات وتبليغات ومرافعات وتقديم نعلاإالتحكيم من  إجراءاتبعد ذلك  تتوالىثم 

 .إلى حين صدور القرار المنهي للنزاع ت والمذكراتمستنداوتبادل ال

حضور جلسات  أوالنزاع  لأطرافدون التواجد المادي تم تجميعها  جراءاتوهذه الإ

ه يثور التساؤل نإفمن ثم و لوجية الحديثة، و التحكيم التي تعقدها هيئة التحكيم بواسطة الاجهزة التكن
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ساسية الأ ادئجهزة التكنولوجية لا تخل بالمبتتم بواسطة الأ التي جراءاتالإت هذه ناعما إذا ك

 للتحكيم.

جهزة التكنولوجية الحديثة التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأ إجراءاتلباحث ل او ايتنوعليه س

 .الثانيساسية للتحكيم في الفرع الأ المبادئره على يل، وتأثو في الفرع الأ

 جهزة التكنولوجية الحديثةالتحكيم الذي ينعقد بواسطة الأ إجراءاتل: والفرع الا 

التحكيم  إجراءاتتباع إلوجية الحديثة التكنو  بالأجهزةفي التحكيم الذي ينعقد  توجبي

كيفية التواصل بين  أبرزهاضافية خاصة إاعد قو على النزاع  أطرافتفاق إ اويضاف اليهمعتادة ال

همية أت و مستنداجهزة التكنولوجية الحديثة وكيفية تقديم التخاصمين والمحكمين عن بعد عبر الأالم

 موضوع النزاع. الأطرافهم المحافظة على سرية المعلومات التجارية التي ت

جراءاتالتحكيمية بعدة مراحل و  ةوتمر الخصوم ها تقديم طلب التحكيم والذي يقصد به أول ا 

الطرف الأخر يخطره فيه برغبته في رفع النزاع  إلى راا خطابتوجيه إاتفاق التحكيم  أطراف أحدقيام 

م واستكمالها ويحتوي هذا الطلب التحكي إجراءات يلزم لتحريكما تخاذ إويطلب منه ، التحكيم  إلى

الجوهرية التي يجب توافرها  بياناتيتعلق بال أنو ،  مكتوباا يكون  أنعلى عدة شروط أهمها  ةا عاد

هما والوقائع والمسائل المتفق عليها في موضوع انمن حيث اسم المدعي والمدعي عليه وعنو 

 الدعوى.

ستخدام إالمتضرر يقوم ب نإة فلكترونيالإفعند حدوث نزاع يتعلق بمعاملة ناتجه عن التجارة 

 :(1)دعائه والذي يتضمنإتكنولوجية الحديثة ليقوم بتقديم جهزة الالأ

 وكيله. أوواسم ممثله  الإلكترونيه ناالمعلومات المتعلقة به وعنو  .1

                                                           

 .441( الطراونة، مصلح؛ حمد، نور، مرجع سابق، ص1)
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ها انوأسم الشركة التي يمثلها وعنو  الإلكترونيه ناالمعلومات المتعلقة بالمدعى عليه وعنو  .4

 .الإلكتروني

ة وظروفها ونشأتها وسبب الإلكترونيالمعلومات المتعلقة بالنزاع الناشئ عن المعاملات  .4

 الدعوى.

 الطلبات المتعلقة بحسم النزاع. .4

ية للمدعى عليه عن القانونيستوفي الشروط  أنخطار بطلب التحكيم بعد وبعد ذلك يتم الأ

 لوارد في طلب التحكيم.المدعى عليه ا ناعنو  إلىالفاكس  أو الإلكترونيطريق البريد 

موقفه من  وذلك متضمناا  ، وعلى المدعى عليه الرد على طلب التحكيم المقدم من المدعي

عبر البريد  ، طلبات المدعي والحجج التي يدعم به موقفه، والاعترافات المحتملة على التحكيم

 .(1)عالخاص بالنزا يالإلكترونالموقع  إلىطلبات الو ، الدفوع الذي سيرسل منه كافة  الإلكتروني

هذا  ويمتاز دعوى بكل  ةخاص ةالكتروني صفحة شاء نإه يتم نإالتحكيم ف إجراءاتير يولتس

رقام سرية أف النزاع والمحكمين، وذلك بموجب طراألا إليه إحد الدخول أالموقع بعدم استطاعة 

زاع محل التحكيم ات الخاصة بالننعلات والإمستنداحيث يجتمع في هذا الموقع طلب التحكيم وال

داع وتقديم ما يإ فيطراف خصومة التحكيم أ على تسهيلالشاء هذا الموقع هو إنوالهدف من 

 أنت تحت بصر هيئة التحكيم التي تتولى نظر النزاع، كما مستنداداعه وتقديم طلبات و يإيريدون 

 .(2)عطل والاجازاتام الأيوقت حتى في  أيستلام في من التسليم والإ الأطراف كن مّ هذا النظام ي  

                                                           

 .416( ممدوح، خالد، مرجع سابق، ص1)
 .596بق، ص( ناصيف، مرجع سا2)
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 اا جهزة التكنولوجية الحديثة سواءدلة بواسطة الأوالأ بياناتفأطراف النزاع يقومون بتقديم ال

الموقع  إلىالدليل  بإقامةوسيلة أخرى تسمح  أيب أو،  الإلكترونيبالبريد  مأبالفاكس أكان 

 التحكيمية.بالمنازعة الخاص  الإلكتروني

الوقائع المؤيدة  لإثباتق في طلب البينة الشخصية طراف النزاع الحأولكل طرف من 

عن طريق  أوعن طريق الاجتماع المصور  أو الهاتف،ويتم سماع الشهود عن طريق  ،هلادعاءات

، الأطرافحد من أ ة وسيلة تقرها هيئة التحكيم بعد طلب  أي أو ب(ياترنت من خلال )السكنشبكة الإ

ي هذه ت والمذكرات الخاصة بدفوعهم وقد تجر مستنداتبادل الكتفاء بوقد يتفق اطراف النزاع على الإ

صوات والصور بتبادل الأ جهزة التكنولوجية الحديثة التي تسمحالجلسات مرافعة من خلال الأ

 .(1)الأطرافوالنصوص بشكل متزامن بين 

جلسات التحكيم التي تنعقد بواسطة الاجهزة التكنولوجية الحديثة هي جلسات سرية،  أن

 من قبل إلايطلع عليها  أنولا يمكن لأحد  ية،سر تعتبر  الإلكترونيالمنشورة على الموقع  اناتبيفال

لا لأطراف القضية وهيئة التحكيم إهذا الموقع  إلىأحد أطراف النزاع ولا يتاح الدخول  أوالمحكمين 

 .(2)شخص الدخول على هذا الموقع أي على خاص بهم بحيث يمتنعمشفر من خلال مفتاح 

 إجراءاتسهمت بشكل كبير في أالوسائل التكنولوجية الحديثة قد  أنيستنتج من ذلك و 

النزاع والشهود  أطرافالتحكيم بشكل يتشابه مع جلسات التحكيم التقليدي الذي يتم بحضور 

ر الوقت لتتمكن هيئة التحكيم ختصاإل التكنولوجية الحديثة تعمل على هذه الوسائ أنوالخبراء، كما 

عطى الشرعية ة قد أالإلكترونيون المعاملات ناق أنسيما و  حكمها بأسرع وقت ممكن صدارإمن 

                                                           

 .544( طنطاوي، شادي، مرجع سابق، ص1)
 .451( مطر، عصام، مرجع سابق، ص2)
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(  منه 14 )ون البينات في المادةناق نإة من جهة ومن جهة اخرى فالإلكترونيية للتعاملات القانون

 .لتي تعرضنا لها سابقاا اة ضمن ضوابط الإلكترونيعطى الحجية للوثائق قد أ

الاساسية  ئداالتحكيم الذي ينعقد بواسطة الاجهزة الحديثة على المب راءاتإج: تأثير الثانيالفرع 

 للتحكيم

الوسائل  فاق التحكيم الذي ينعقد بواسطةإت أطراف أن ت الدراسةبين أنلقد سبق و 

ما يمكنهم أنبعيد و  نامك إلىتقال المادي نالإ إلىجهزة الحديثة ليسوا بحاجة الأالتكنولوجية و 

هذا  إجراءاتت انولما ك مختلف، كل منهم ببلد   أن الرغم منعلى  التحكيم إجراءاتبالمشاركة 

لتكنولوجية الحديثة جهزة اون الأالتحكيم التقليدي ك إجراءاتمن  أسرعالتحكيم تسير بشكل النوع من 

 ت والمذكرات بالوسائل التكنولوجية مباشرة.مستنداتصال وتبادل التوفر خدمة الإ

الوسائل  التي تتم بواسطة جراءاتت هذه الإناساؤل عما إذا كيثور الته نإفومن هنا 

حق المدافعة وحق  المتمثلة باحترام الاساسية للتحكيم بالمبادئلا تخل  والاجهزة الحديثةالتكنولوجية 

 الخصوم؟اة ما بين و االمواجهة ومبدأ المس

رف من حق الدفاع لكل ط ناحترام وضمإالتحكيم  إجراءاتساسية في من الأمور الأ

 أنب الأطرافعطاء الفرصة الكاملة لكل طرف من إع بحرية تامة، ويقصد بحق الدفاع طراف النزاأ

في تبادل طراف النزاع  أباقي  خلال بحقالإدون  ضاا أيشهود وهذا الو  والأقوالدلة الأيقدم من 

ضع كل طرف في و و غير ذلك من الأمور التي تجعل  جراء الخبرة،غاللوائح وسماع الشهود و 

 .(1)تحكيميئة اله إلىيقدمها  أندعائه وبكافة الوسائل التي يمكن إيدافع عن  أنيستطيع فيه 

                                                           

 .811( فوزي، سامي، مرجع سابق، ص1)
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طلاع كقاعدة أساسية راسخة والأ ه لا يجوز الحكم على خصم دون سماع دفاعهأنكما 

لدفاع عن لكل طرف لتاحة فرصة ا  حترام هذا المبدأ و إيجب على هيئة التحكيم  ذنظره إ على وجهة

 يث يكون الحكم نتيجة تفاعل وجهات النظر بين الخصوم.نفسه بح

ت قدمها أحد مستندادلة و أوقائع و  إلىتستند في حكمها  أنفلا يجوز لهيئة التحكيم 

خر، فإذا خالفت هيئة التحكيم الأطرف الطلاع والمناقشة والحوار من لم تكن محلاا للإ اذا الأطراف

النزاع معاملة  أطرافمعاملة  يتوجب على هيئة التحكيم ، لذا (1)باطلاا حكمها  نامبدأ المواجهة ك

، وفي التحكيم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة تتجسد مبادئ تفريق أويز يية دون تمو امتس

المساواة ما بين الخصوم بإعطاء كل طرف ما يتم إعطاؤه للطرف الأخر من وسائل سواء في 

يتم تحقيق المواجهة ما بين الخصوم عبر التطبيقات إيداع لائحة الدعوى ام في إيداع الجواب ، و 

 الذكية المتعددة شريطة التوافق عليها من الأطراف .

لا  جهزة التكنولوجية الحديثة واسطة الأالتحكيم التي تنعقد ب إجراءات أننخلص من ذلك 

اع معاملة طراف النز أحق الدفاع وحق المواجهة ومعاملة الاساسية للتحكيم كاحترام  بالمبادئتخل 

صوات والصور والنصوص لوجية الحديثة قد سمحت بتبادل الأالوسائل التكنو  أن ، ذلك يةو امتس

ت مستندايسمح بنقل النصوص وكذلك ال الإلكترونيالبريد  أنكما  الأطرافبشكل متزامن بين 

لاجهزة التحكيم الذي ينعقد بواسطة ا أنالمسموعة والمرئية من قبل طرفي الخصومة، وهكذا نلاحظ 

طراف أاة بين و احترام مبدأ المواجهة والمسا  حترام حقوق الدفاع و إيعمل على   التكنولوجية الحديثة

غفاله يمكن إ ولا ملحاا  مراا التكنولوجية أصبح أالاعتماد على الوسائل   أنولا يخل بها كما  الخصوم

التطبيقات  أنيرى الباحث و ، التكنولوجيا قد تغلغلت في كافة مناحي الحياة  أنتجاهله سيما و  أو

وقد تبتنها العديد من  جداا عبر الوسائل التكنولوجية الحديث كثيرة  الإلكترونيالعملية للتحكيم 
                                                           

 .416( طنطاوي، شادي، مرجع سابق، ص1)
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مؤسسات ومراكز التحكيم المتخصصة منها ما تعرضت له سابقا ويسوق الباحث مركز الخبرة 

وفق قواعد  الإلكترونيللتحكيم مثلة دولية والتي مقرها باريس أبرز الأغرفة التجارة ال إلىالتابع 

تباعها في العديد من المنازعات التجارية الكبرى ومنها على من قبل المركز ويجري إ محددة سلفاا 

( والتي تنظم التحكيم في الإعتمادات   doc dex rulesسبيل المثال القواعد المعروفة ب )  

برز العمليات التجارية التي تتسم من أالاعتمادات المستندية واحدة  أنذ من المعروف المستندية إ

جد مركز الخبرة المشار اليه وسيلة للتحكيم في منازعاتها بحيث قدمت أو البالغة ، وقد  بالأهمية

جد أو بحيث  الإلكترونيتعاب  وطريقة تعبئة نموذج طلب التحكيم والمدد والأ القواعد ضوابط للزمن

عراف مستندية لا تقل اهمية عن نشرة الأادات العتمموعة قواعد ناظمة لحل منازعات الإبذلك مج

 (1).الموحدة التي تصدرها غرفة التجارة بهذا الخصوص

 

 الفصل الرابع

 الحديثة الوسائل التكنولوجيةحكم التحكيم الذي يصدر بواسطة 

التشريعات التي تنظم التحكيم تشترط شكلية معينة في قرار المحكمين وشروطاا محددة  نإ

التحكيم وقد لاتتحقق كافة المتطلبات في حكم التحكيم الإلكتروني لعلة أن الأحكام لتنفيذ حكم 

والشروط قد وضعت أساساا لتحتوي حكم التحكيم التقليدي إذ أن الأنظمة القانونية تعول كثيراا على 

عتادة والتوقيع والحضور الشخصي للمتخاصمين لدى هيئة مالوسائل العادية كالورق والكتابة ال

حكيم بشكل يكفل إتخاذ الاجراءات مباشرة في مواجهة الخصوم ، لذلك يبدو من الصعب تحقيق الت

الإعتماد على إرادة حكم التحكيم الإلكتروني لمتطلبات الأحكام إلا بعد تطويع النصوص و 

المتخاصمين ، وتتعاضم هذة الإشكالية عند طلب تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني إذ ان تنفيذ الحكم 
                                                           

(1)rules for documentary dispute resolution expertise 
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ما يجعل من جميع الاجراءات الإلكترونية على محك الاختبار في مواجهة قدرة الوسائل هو 

نتاج الأثر القانوني ، ذلك  هم من أ الإلكترونييعد حكم التحكيم  التكنولوجية الحديثة على تحقيق وا 

بشكل  الإلكترونيونية ومشروعية التحكيم ناالموضوعات التي تجعل الباحث في مواجهه مع مدى ق

والصادر د نعقثر الوسائل التكنولوجية على التحكيم يظهر جليا في حكم التحكيم المعام وتحديد أ

 أنب الطعن بالحكم  ذلك ناهذه الوسائل، من حيث صحة الحكم وقابليته للتنفيذ وجو من خلال 

 أو ه يكون منهياا لخصومة التحكيم كلياا أنصل التحكيم  هي إصدار حكم التحكيم والأ إجراءاتة ياغ

يكون مستوفياا  أنثمرة الجهود التي سبقته، ويشترط في هذا الحكم شكل حكم التحكيم ي أن، اذ جزئياا 

مهمة هيئة  أنعلى  ةو علا، القانون يطلبهاضاع الاجرائية والشكلية والموضوعية التي و لكافة الأ

د صدوره، حيث ما تستمر في عملها بعنا  بمجرد صدور الحكم المنهي للنزاع و  تنتهيالتحكيم لا 

حكم التحكيم  أن إلى بالإضافةالنزاع،  لأطرافه نعلى هيئة التحكيم القيام بإعلا القانونيستوجب 

جرائية مما تجعله الإ أوالعيوب الموضوعية  تعتريهمن الخطأ، فقد  يصدر في كل الحالات مبراءا لا 

ض عليه من خلال الطرف المتضرر من ذلك حق الإعترا القانون ، ولذلك منحنعرضة للبطلا

 حكم التحكيم. نبطلا الطعن بالحكم بدعوى

التحكيم الذي يصدر بواسطة الاجهزة التكنولوجية الحديثة عدة صعوبات خاصة يواجه حكم 

جهزة التكنولوجية الحديثة وكيفية التصويت عليه من قبل لة بين أعضائه عبر الأو ابكيفية المد تتعلق

جهزة التكنولوجية ة الحكم والتوقيع عليه بواسطة الأكتاب أنكما  جهزة،هذه الأ التحكيم بواسطةهيئة 

حيث يواجه العديد من المشكلات من حيث كيفية تحريره باستخدام ، السهل  بالأمرالحديثة ليست 

 ضا.أيالحديثة والتوقيع عليه بالوسائل التكنولوجية ، الوسائل التكنولوجية الحديثة 
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صدور الحكم وشروطه الشكلية والموضوعية في  تإجراءال الباحث و اوعليه سوف يتن

 .الثانيل، وتنفيذه والطعن فيه في المبحث و المبحث الأ

 

 

 لوالمبحث الأ 

 صدور الحكم وشروطه الشكلية والموضوعية إجراءات

فصل الجهزة التكنولوجية الحديثة في كم التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأنظراا لأهمية ح

جهزة الأ من خلال وغيرها من المنازعات التي تقبل التحكيم ةالإلكتروني ارةالمتعلقة بالتجالمنازعات ب

 معينة. إجراءاته لا يمكن صدوره الا بعد مروره في نإالتكنولوجية الحديثة، ف

لة بين أعضاءها وهذا في و االمد بإجراءتقوم  أنفهيئة التحكيم قبل اصدار حكمها يجب 

وخلال  الحديثة،الوسائل التكنولوجية  تتم عبر الإلكترونيكيم التح لة فيو االمد أن عموم التحكيم إلا

صدار ه يتم أنإحال اختلافهم ف ، وفيأيالر  إلىعضاء هيئة التحكيم بالتوصل لة يقوم أو اهذه المد

 .مضمون حكم التحكيم الصادر  أيهذا الر  مثلالحكم عن طريق الاغلبية وي

جهزة التكنولوجية قد بواسطة الأي ينعالتي تترتب على حكم التحكيم الذ للآثارونظراا 

يتم  أنه يجب أنف الأطرافالحديثة والذي يتمثل بشكل رئيسي في الفصل في النزاع القائم بين 

عضاء هيئة التحكيم التي تنعقد بواسطة الاجهزة الب مكتوب والتوقيع عليه من قبل أصياغته في ق

 التحكيم.م في حكم ون التحكيناق تمتطلباالتكنولوجية الحديثة بما يحقق 

على حكم التحكيم الذي ينعقد بواسطة التصويت لة و ال الباحث المدو اوعليه سوف يتن

 الثانيل وشروطه الشكلية والموضوعية في المطلب و الاجهزة التكنولوجية الحديثة في المطلب الأ
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 لوالمطلب الأ 

 والتصويتلة و االمد

معينة وهذه  إجراءاتبلحديثة بعد المرور جهزة التكنولوجية ايصدر حكم التحكيم بواسطة الأ

في  جراءاتساسية التي يقوم عليها هذا الحكم، وتتمثل هذه الإتعتبر من المبادئ الأ جراءاتالإ

لة يقوم و اتتم بين اعضاء هيئة التحكيم قبل اصدار الحكم، وخلال هذه المد أنلة والتي يجب و االمد

الاغلبية ويكون هذا  أيي حالة الاختلاف يتم اخذ ر ، وفالآراء إلىاعضاء هيئة التحكيم بالتوصل 

 .هو مضمون حكم التحكيم  أيالر 

الصادرة  الأحكام أنه شأنوحكم التحكيم الذي يصدر بواسطة الاجهزة التكنولوجية الحديثة ش

حتى يستقيم ويكون قابلاا  بياناتال يتوافر فيه مجموعة من أنعن التحكيم التقليدي حيث يجب 

 للتنفيذ.

على الحكم الذي يصدر بواسطة الاجهزة الإلكترونية لة و ال الباحث المدو ايه سوف يتنوعل

 .الثانيل ومحتوياته في الفرع و التكنولوجية الحديثة في الفرع الأ

 

 الإلكترونية لة او ل: المدوالفرع الأ 

لية تهاء من عمنجهزة التكنولوجية الحديثة بعد الأبواسطة الأتقوم هيئة التحكيم الذي يصدر 

جراء المشاورات بغية بإتهاء الجلسات بقفل باب المرافعة بالدعوى التحكيمية، وتبدأ نا  التحكيم و 

 أيهذا الحكم،  إلىر فيما بينها للتوصل و الا بعد التشحكمها، ولكنها لا تصدر حكمها إ إصدار
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 لإصدارحكيم عضاء هيئة التلة اللازمة بين أو ايكون هناك فترة زمنية يتم من خلالها المد أنيجب 

 .(1)حكمها

ساسية التي يقوم عليها التحكيم، حيث سابقة لصدور الحكم من القواعد الألة الو اوتعتبر المد

ت هيئة نالة عليه قبل صدوره، فإذا كو ايصدر عن هيئة التحكيم  حكم بدون المد أنه لا يمكن أن

 .(2)صدار القرارقبل إلة و اده لابد من إجراء المنإفمحكمين عدة محكم واحد او التحكيم تتألف من 

جبة فيما بينهم بالنسبة للوقائع، والقواعد الوا أيمون الر ل المحكّ و ايتن أنلة و اويقصد بالمد

ك الوقائع والنتيجة التي التي تطبق على تل وقواعد العدالةليه كل منهم التطبيق والقرار الذي ينتهي إ

 لحسم النزاع. اليهيخلصون إ

عضائها حيث لة بين جميع أو اها تقوم بإجراء مدنإالها باب المرافعة فقففهيئة التحكيم عند إ

غلبيتهم، ليصدر حكماا يوافق عليه أ أير  إلىتقوم بدراسة الوثائق وأقوال الطرفين، بهدف التوصل 

ووجهة نظر  أيالنزاع بحيث يقف كل محكم من هيئة التحكيم على ر  أطراففي النزاع القائم بين 

لة لتقريب وجهة و ا، في محالآراءتالي تتاح له فرصة النقاش والتعقيب على هذه باقي اعضائها، وبال

 .الهيئة اصدارهفي قرار حكم تتولى  أيواحد ليتم تفريغ الر  أير  إلىالنظر بهدف الوصول 

لة بين هيئة التحكيم و اعضاء هيئة التحكيم فإذا تمت المدألة بين جميع و اتتم المد أنويجب 

، نالتحكيم يكون محل طعن بالبطلا نإلت فيه ، فو االهيئة قد تد أنعلى وخلا الحكم مما يدل 

يط بهم مهمة التحكيم أن  لئك  الذين أو شخاص غير مخولين وغير لة أو الا يشترك في المد أنويجب 

                                                           

 .45المنشاوي، محمد، مرجع سابق، ص (1)
 740(. التحكيم في العلاقات الخارجية الدولية. دار النهضة العربية، القاهرة، ص0991الرفاعي، اشرف ) (2)



91 
 

 

لة فيما بين و اتجري المد أنقوال الخصوم ويجب تراك محكمين لم يسمعوا مرافعات وأشولا يجوز إ

 .(1)ممثل له أولة عن طريق مندوب و ام فلا يشترك واحد منهم في المدشخاصهالمحكمين في أ

تمتع المحكم  ناتجرى سراا فلا يحضرها غير المحكمين لضم أنلة و اويجب لصحة المد

 النزاع. لأطرافسرار ما تتضمنه القضية من أ ه ولعدم افشاءأير  بإبداء

لة تتم عن طريق و االمد نإيثة فجهزة التكنولوجية الحدفي التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأو 

عضاء المحكمين، حيث يقوم أ أوالنزاع  لأطرافتبادل الخطابات والتساؤلات دون الحضور المادي 

 أور وسائل تكنولوجية سمعية صدار حكم التحكيم عبا بينهم حول إر فيمو اهيئة التحكيم بالتش

يتم بسرية تامة، وهذه  أنويشترط هذا الحكم  لإصداربصرية تمكنهم من اجراء نشاط متوازي بينهم 

لة من اشخاص غير اعضاء هيئة التحكيم ويتم ذلك بعدم و االسرية تتمثل في عدم حضور تلك المد

 .(2)لةو االذي تتم عليه المد الإلكترونيحضورهم على الموقع 

فرض قانون التحكيم الاردني شكلاا معيناا للمداولة بحيث ترك حرية واسعة للمحكمين ولم ي

خاذ الشكل والوسيلة المناسبة للتداول والتشاور بحيث يتخيرون أكثرها يسراا وملائمة مع طبيعة بإت

النزاع ، ما لم يحدد المتخاصمين وسيلة محددة للتداول عند إتفاقهم على الشروط المرجعية للتحكيم 

م على شكل طالما لم يفرض الخصوم قيداا من قبله ،لذلك فأن المداولة تصح بأي شكل ،فيما بينهم

بواسطة البريد الإلكتروني او عبر ، لذلك لا يوجد ما يحول دون أن تجري المداولة  ، المداولة

الوسائل الأخرى المرئية أو المسموعة طالما أحيطت هذه الوسائل بالضمانات المناسبة التي تكفل 

التكنولوجية الحديثة جهزة بواسطة الأالمنعقد يئة التحكيم لة تقوم هو اتهاء المدنإوبعد ،  السرية

من اعضاء هيئة  بالأغلبية  أو الآراءيصدر بناءاا على اجماع   أنبإصدار حكمها والذي يصح 
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هنا  بالأغلبية، ويقصد لإصدارهتتفق غالبيتهم على حكم تحكيم واحد  أنالتحكيم وعليه يجب 

ل التكنولوجية صدور الحكم من أكثر من نصف اعضاء هيئة التحكيم، ويتم التصويت عبر الوسائ

جهزة التكنولوجية و الأ الحديثة دون التواجد المادي للمحكمين،  فالعملية التحكيمية تتم عبر الوسائل

تتم من خلال هذه  أنضاا أيصدور الحكم والتي من بينها التصويت يصح  إجراءاتالحديثة وكذلك 

 .(1) السابق ذكرها الوسائط

 

لة و االمد بإجراءتقوم  أنصدار حكمها يها قبل إهيئة التحكيم يجب عل أننخلص مما سبق 

فإنه يترتب  لةو اعدم اجراء هذه المدوفي حال  ، عضائها عبر الوسائط التكنولوجية الحديثةبين أ

على ضاء هيئة التحكيم يقومون بالتصويت أع نإلة فو اتهاء من المدن، وبعد الإالبطلان على ذلك 

ستخدام الوسائل التكنولوجية أعضاء هيئة التحكيم بإ هذا الحكم الذين تم التوصل إليه من قبل

مر ن بعد وبشكل يجمع اكثر من طرف الأجهزة الحديثة تتيح التلاقي عالأ أنالحديثة ، ولا شك 

 لة متاحه عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة ولا عائق امامها .و االمد أنالذي نتوصل من خلاله 

 

 م الذي يصدر بواسطة الاجهزة التكنولوجية الحديثة: محتويات حكم التحكيالثانيالفرع 

جهزة التكنولوجية الحديثة ها التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأة البارزة  التي يحتلنانظراا للمك

الشكلية والموضوعية حتى يستقيم ويكون قابلا للتنفيذ، فيجب  بياناتيشتمل على ال أنه يجب نإف

جهزة التكنولوجية ية التحكيمية وأصدرت حكمها بواسطة الأالتي باشرت العمل على هيئة التحكيم

ينهم وجنسياتهم التي يتمتعون و اسماء اعضاء هيئة التحكيم وصفاتهم وعنتقوم بذكر أ أنالحديثة 

تفاق على التحكيم والهدف من الخاصة بأسماء أطراف النزاع موضوع الإ بياناتال تدرج أنبها، و 
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فسهم الذين تم اختيارهم من قبل اطراف النزاع هم من تولوا نأالمحكمين  أنذلك هو التأكد من 

 وحتى يتمكن من صدر الحكم لصالحه من تنفيذه. الأطرافالفصل في النزاع القائم بين 

جهزة التكنولوجية الحديثة القيام كما يجب على هيئة التحكيم الذي يصدر بواسطة الأ

عضاء أ أنمن  الأطرافا عليها حتى يتأكد تهم التي استندو مستنداالخصوم و  لأقوالبعرض موجز 

في الوقت المحدد كما يجب  الأطرافهيئة التحكيم قد قاموا بالفصل في جميع الطلبات المقدمة من 

وق الحكم صدارهم لحكمهم، ومنطا عند إيد التي استندوا عليهناسيتضمن الحكم  الأسباب والأ أن

 .(1)عليه الذي يتم التنفيذ بناءا 

 يتضمن: أنجهزة التكنولوجية الحديثة يجب ر التحكيم الذي يصدر بواسطة الأرافق        

 سماء المحكمينأ -1

سماء المحكمين الذين باشروا القيام بالعملية التحكيمية التي أ والحتمي ذكرمن الضروري 

ينهم وجنسياتهم و اجهزة التكنولوجية الحديثة، كما يتم ذكر صفات هيئة التحكيم وعنبر الأتمت ع

 الحكم. أصدرواالتي يمكن من خلال التعرف على هؤلاء المحكمين الذين  بياناترها من الوغي

فسهم هم الذين تم أنالمحكمين  أنوالهدف من اشتراط ذكر اسماء هيئة التحكيم هو التأكد 

 .(2)اختيارهم من قبل اطراف النزاع

 النزاع أطرافسماء أ -2

جهزة يم الذي ينعقد بواسطة الأكم التحكالنزاع في ح أطرافيجب ذكر كل طرف من 

 بياناتووكلائهم، وغيرها من ال ينهمو اوجنسياتهم وعنالتكنولوجية الحديثة، كما يتم ذكر اسمائهم 
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كما يجب ذكر  اعتباريين أو خاص طبيعيينالنزاع اش أطراف ناك إذافيما  ناالخاصة بهم، وبي

 اسماء المحامين والمستشارين عن كل طرف في حال وجودهم.

حكم التحكيم الذي ينعقد  أنالنزاع هو التأكد من  أطرافسماء لهدف من إشتراط ذكر أوا

در والذي ص، الخصوم الخاصة بهم  بياناتبواسطة الاجهزة التكنولوجية الحديثة يكون شاملاا ل

غموض خصوصاا  أو وبالتالي لا يكون هناك لبس، يرهم دون غ الحكم في النزاع القائم بينهم

 من صدر الحكم لصالحه بحيث يتم تنفيذه بسهولة. من قبلالصادر  فيذ الحكمتنعندما يتم 

عدم تنفيذ حكم التحكيم نظراا لعدم القدرة على التعرف  إلىفعدم ذكر اطراف النزاع يؤدي 

 .(1) على صاحب الحق في التنفيذ

صدار إولوجية الحديثة يتعين عليها عند فهيئة التحكيم التي تنعقد بواسطة الاجهزة التكن

تذكر  أن او غيرها من المنازعات ةالإلكترونيمنازعات التجارة  كمها في النزاع القائم بين اطرافح

المحتكمين  الأطراف أنطراف النزاع ويرجع مدى اهميتها في حكم التحكيم لكونها توضح أسماء أ

تقابل مادي فيما  صدار حكم التحكيم، كونه لا يوجدف التحكيم الذي بناءا عليه تم إهم ذاتهم اطرا

جهزة عبر الأذلك يتم ذ أو العقورد عبر الإنترنت ، إة الإلكترونيبرام عقود التجارة إ بينهم عند

لا من خلال اع التأكد من شخصية بعضهم البعض إطراف النز ،وبالتالي لا يتاح أمام أالحديثة 

صعوبة  إلىيؤدي  اناتبيعدم ذكر هذه ال أنكما  ،  التي تم ذكرها دون ثمة نقص فيها بياناتال

 .(2)تنفيذ هذا الحكم
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 موضوع النزاع: -3

 الأطراف أحدطلب  إلىدى ر بين الطرفين المتعاقدين والذي أثييجب ذكر النزاع الذي أ  

لكي يتم البت في ذلك النزاع عن طريق التحكيم، فهيئة التحكيم الذي ينعقد  جراءاتبالإالبدء 

تقوم بذكر موضوع النزاع محل  أنب عليها فيما بينها جهزة التكنولوجية الحديثة يجطة الأبواس

 .المنازعة التحكيمية 

 تهم:مستنداقوال الخصوم و أ - 4

تقوم بذكر  أنجهزة التكنولوجية الحديثة ئة التحكيم الذي تنعقد بواسطة الأيجب على هي

هيئة التحكيم  نأليها، والهدف من ذلك هو التأكد تهم التي أستندوا إمستنداقوال الخصوم ودفاعهم و أ

المحتكمين وفي ميعاد  الأطرافجميع الطلبات المقدمة من قبل  توبحث، قد قامت بفصل النزاع 

 .(1)في حالة الطعن بالحكم الأطرافالتسهيل على  إلىيؤدي هذا  ه أنمحدد من قبلهم، كما 

صدار كنولوجية الحديثة يجب عليها عند إجهزة التقد بواسطة الأفهيئة التحكيم التي تنع

 أطرافموجزاا لأقوال الخصوم وطلباتهم ودفوعهم، وذلك حتى يتمكن و تضمنه ملخصاا  أنحكمها 

هذا الحكم  أنخصوصاا  طلباتهم،هيئة التحكيم قد قامت بفحص  أنحقيقة النزاع من الوقوف على 

 قد تم عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.

 سباب حكم التحكيم:أ -4

ويتوجب على على أسباب،  واسطة الأجهزة التكنولوجية الحديثةيقوم التحكيم الذي يصدر ب

 أنو  ،صدار حكمهافي إ عليهاعتمدت ية التي إالقانوندلة الواقعية و الحجج والأ نابي هيئة التحكيم

 صدار حكمها.التي ارتكزت عليها عند إ القوانينتقوم بذكر 
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ن مهارات تكنولوجية كافية وما لديها م ،تبين مدى نشاطها أنكما يجب على هيئة التحكيم 

هيئة  أنطراف النزاع ب، وذلك حتى يطمئن ألديهاوالقواعد على الوقائع المطروحة  القوانينلتطبيق 

جهزة ، ويجب على هيئة التحكيم عند إصدار حكمها عبر الأالتحكيم قادرة على الفصل في النزاع 

يكون  أنكما يشترط ، لبات الخصوم على جميع  طالم علل تقوم بالرد  أن، التكنولوجية الحديثة 

تكفل من خلالها التعرف قصور بطريقة  أو غموض   أو ثمة لبس   تسبيب الحكم واضحاا وليس به

 .(1)ةاطراف الخصومطلبات  لقبول أو رد   سباب الحقيقةعلى الأ

التي ارتكزت عليها  يد والأسسانسلأا انبيب،حكمها عند تسبيب هيئة التحكيم  ويتجلى عمل

حترام حقوق الدفاع للأطراف والتأكد من توافر مبدأ الاستقلال والحيادية لدى هيئة كل يظهر إ،بش

هيئة التحكيم  لديهم فيوبالتالي توفير الثقة ،النزاع  أطرافطرف من  يحياز لأنالتحكيم وعدم الإ

 والحكم الصادر عنها.

واعد الموضوعية التي والق القوانينالنزاع  تبين لأطراف أنكما يجب على هيئة التحكيم 

تفق عليه عند يتوافق ذلك مع ما أ   أنوالموضوع بحيث يجب  جراءاتطبقتها الهيئة على الإ

 .جراءاتبالإالمباشرة 

 تاريخ حكم التحكيم: -5

فمن ،تبين التاريخ الذي صدر فيه الحكم  أنيجب على هيئة التحكيم عند اصدارها حكمها 

م ،أالقرار قد صدر خلال المدة المحددة للتحكيم  ناك معرفة ما إذا يمكن   خلال هذا التاريخ

مية وتكمن أه، في الغالب حكمهم لإصدارخارجها ، فأطراف النزاع يتفقون على ميعاد معين 
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حتساب المدة، وفي حال  يكون الطعن ه يرتب اثاراا إجرائية وموضوعية فمن خلالهأنالتاريخ في  وا 

 .(1)حكم التحكيم نه يترتب على ذلك بطلانإغفال هيئة التحكيم ذكر تاريخ الحكم  فإ

الحديثة بعض  جهزة التكنولوجيةالأ مستخدابإويثير تاريخ حكم التحكيم الذي يصدر 

يكون هناك تواجد لأطراف النزاع وهيئة التحكيم، لذا  أنصدار الحكم دون الصعوبات كونه يتم إ

ستخدام الحكم عبر إصدار خ إتقوم بتثبيت تاري أنصدار حكمها ه يجب على الهيئة عند إنإف

 ة.الإلكترونيالتقنيات الحديثة التي توثق العمليات 

 

 منطوق حكم التحكيم: -6

قبل الفصل في  ناأك تحكيم بالنسبة لطلبات الخصوم سواءا هو القرار الذي اصدرته هيئة ال

م حكما ألزام لإحكم با ناك كلها، وسواءا  أمفصلت في جزء من الطلبات  بعده، وسواءا  أمالنزاع 

يمثل النتيجة النهائية التي يسعى و  بياناتويعتبر منطوق حكم التحكيم من أهم ال، منشأا  أماا يير تقر 

حكم التحكيم لا فائدة منه، فعدم وجود منطوق  نإفبدونه ف، التحكيم  أطرافإليها كل طرف من 

 إجراءات التحكيمهيار نإ إلىللحكم يحول دون قدرة الطرف الصادر لصالحه على تنفيذه مما يؤدي 

 النزاع.وفشلها في حل 

 أنجهزة التكنولوجية الحديثة حكم التحكيم الذي يصدر بواسطة الأويشترط في منطوق 

وذلك حتى يتمكن الطرف الذي صدر الحكم لصالحه من  ،وخالياا من التناقضات ،واضحاا يكون 

ق الحكم غامضاا بحيث يكون منطو  أنيكون واضح المضمون فلا يجوز  أنتنفيذه بسهولة، ويجب 

 طرافه.ينطوي على تناقض بين أ أولا يمكن معرفة منطوقه الحقيقي 
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ئة يشتمل منطوق الحكم على الفصل في جميع المسائل المعروضة على هي أنويجب 

طراف النزاع على الفصل والتي أتفق أجهزة التكنولوجية الحديثة، التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأ

 .(1)فيها

يفصح  أنجهزة التكنولوجية الحديثة يجب كم التحكيم الذي يصدر بواسطة الأحفمنطوق 

ة ياتحقيق الغ إلىطرافه مما يؤدي ة التحكيم في النزاع القائم بين أعن القرار الذي توصلت اليه هيئ

 وهي تنفيذه دون عائق. الأطرافجلها ويريدها التي وجد من أ

من  التقليدي إلا يختلف عن حكم التحكيم لا الإلكترونيحكم التحكيم  أنلص مما سبق نخ

ة التي الإلكترونيلة و اعلى المد الإلكترونيذ يعتمد حكم التحكيم إ وتبليغهصدارة جهة شكل وطريقة إ

بالاعتماد على  نايتم وتوقيعه تبليغه نإتعتمد على التكنولوجيا الحديثة من جهة ومن جهة اخرى ف

 الحديثة.الوسائل والتقنيات 

 

 

 لثانياالمطلب 

 الشروط الشكلية لحكم التحكيم الذي يصدر بواسطة الاجهزة التكنولوجية الحديثة

التحكيم الذي يصدر بواسطة الأجهزة التكنولوجية  إلى الأطرافالهدف من لجوء  أن

تتم صياغة هذا الحكم في  أنيجب إذ النزاع،  أطرافالفصل في المنازعات القائمة بين  الحديثة هو

جهزة بواسطة الأ هعضاء هيئة التحكيم التي سوف تصدر توقيع عليه من قبل أالب مكتوب والق

 التكنولوجية الحديثة.
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التكنولوجية الحديثة  جهزةالتحكيم الذي ينعقد بواسطة الأحكم  أنتعرضت الدراسة إلى ولقد 

م حككتابة  أن أيالتوقيع عليه،  أم  من حيث تحرير الحكم  جهزة التكنولوجية سواءا يتم عبر الأ

جهزة يتمان بواسطة الأصدرته التحكيم والتوقيع عليه من قبل أعضاء هيئة التحكيم التي أ

 التكنولوجية الحديثة.

ثير العديد من المشكلات طة الاجهزة التكنولوجية الحديثة توكتابة حكم التحكيم بواس

 قيع عليه.ستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والتو تحريره بإ فيةيية من حيث كالقانون

جهزة التكنولوجية حكم التحكيم الذي يصدر بواسطة الأل الباحث كتابة و اوعليه سوف يتن

 .الثانيل والتوقيع عليه في الفرع و الحديثة في الفرع الأ

 الإلكترونية لحكم التحكيم  ل: الكتابةولأ الفرع 

 تابة تعد شرطاا فالك بكتابته،ن تقوم االتحكيم عند إصدارها حكم التحكيم أيجب على هيئة 

كل ما يمارسه القضاء  يمارسون فيهالمحكمين  أنذ ، إلوجود الحكم بوصفه عملاا قضائياا  اساسياا 

عناصر العمل القضائي  يستوجب أن يتوافر بهفي الحكم القضائي، وبالتالي يعتبر حكماا في النزاع 

 وخاصة عنصر الكتابة.

ه اننسي إلى يؤديشفاهةا صدور الحكم  أن وترجع العلة في اشتراط الكتابة في حكم التحكيم

خضاعه كيم تتيح لأطراف النزاع سهولة الإطلاع عليه وا  كتابة حكم التح أنكما  الزمن،مع مرور 

كما  التحكيم،في بلد  من تنفيذ الأطرافاشتراط كتابة حكم التحكيم يمكن بالإضافة الى أن للرقابة، 

 .(1)اهفي التنفيذالدول المراد  دولة من أيفي أيضا تنفيذه  الأطرافيستطيع 

شرط كتابة حكم التحكيم من الشروط الاساسية التي فرضتها كافة  أنومما لا شك فيه 

تختلف فيما بينها حول ماهية شرط الكتابة  القوانين أن إلىشارة الناظمة للتحكيم مع الإ القوانين
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صحة اصدار الحكم  شروطبة من وفي نطاق حكم التحكيم هل الكتا للأنعقاد، ، امللإثباتوهل هو 

شرط الكتابة في حكم التحكيم تحديدا وكيف يمكن توافره في التحكيم وسيتم تناول  الحكم؟ لإثباتام 

 التالية:البنود وذلك من خلال المنعقد بالوسائل التكنولوجية الحديثة 

 واساسه الأردنيالتشريع  فيالإلكتروني  التحكيم كتابة حكم ل: شرطوالأ البند 

على ) يتم تدوين حكم التحكيم كتابة  الأردنيون التحكيم نامن ق(  41)نصت المادة 

غلبية وفي حال تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم يكتفى بتوقيع أ ويوقعه المحكمون

 41في المادة  جذورهيثبت بالحكم اسباب عدم توقيع الاقلية ( ويجد هذا النص  أنالمحكمين بشرط 

حيث نصت المادة      ) 1985( نسترال الدولي النموذجي للتحكيم الصادر في عام و ون الأنامن ق

 إجراءاتالمحكمون ويكفي في  أوليها على ) يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم المشار إ

توقعه اغلبية جميع اعضاء هيئة التحكيم شريطة  أنالتحكيم الذي يشترك فيها اكثر من محكم واحد 

 (1)( توقيع أيغيبة سبب  نابي

لا واضح من إشتراط الكتابة إ الأردنيموقف المشرع  أنعلاه نجد بإستعراض النصوص أ

مفهوم الكتابة  إلىسابقا  الدراسة  ه لم يحدد ويحصر هذا الشرط في الكتابة الورقية وقد تعرضتأن

الأمر الذي  ةالإلكتروني ستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والكتابة على الدعائمإ وأثرة الإلكتروني

هذا الشكل  أنما دام  الإلكترونيشرط الكتابة لحكم التحكيم يتحقق بالشكل  أنستنتاج منه يمكن الإ

لذلك فإن الكتابة المطلوبة  التحكيمقادر على تحقيق وظيفة الكتابة التي استلزمها المشرع في حكم 

م تشترط نصوص قانون التحكيم الاردني يصح أن تتم على دعامة ورقية اودعامة إلكترونية حبث ل

 .(2)شكلاا معيناا للكتابة 
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 : شرط كتابة حكم التحكيم في اتفاقية نيويوركالثانيالبند 

جنبية وطرق تنفيذها أحكام التحكيم الأ 1958فاقية نيويورك الصادرة عام تلقد عالجت إ

شروط بهدف توحيد  ، هاد التنفيذ فيقليم الدولة المرالت أحكام التحكيم التي تصدر خارج إو اتنعندما 

ستهداف كيم و التح إلىبغية التشجيع على اللجوء  الأحكاممتطلبات تنفيذ و  هم تحقيق وظيفة من أا 

ها لم تشترط أنحكام الاتفاقية نجد وبإستعراض أ ، القوانينوهي الحد من تنازع  ،التحكيم  وظائفه

ستخلاص شرط الكتابة التنفيذ حيث يمكن إ لكي يقبل مكتوباا يكون حكم التحكيم  أنبشكل واضح 

صل إحضار أمن حيث لزوم ،الاتفاقية  هاتتطلببشكل غير مباشر من شروط تنفيذ الحكم التي 

الشروط من  هذه أنغير تفاق أو صورة عن أصل الإتفاق صورة من الأصل وأصل الإ أوالحكم 

اسوب على نسخ اعداد غير محددة ة وذلك لقدرة اجهزة الحالإلكترونيالصعب تحقيقها في الوثائق 

 . ( 1)من النسخ

 1895النموذجي الخاص بالتحكيم التجاري الصادر عام  القانونالكتابة في  الثالث:البند 

وتضمن النص على  (4666لتعديل عام )ا إلىالنموذجي المشار اليه  القانونلقد خضع 

 :مرين التاليينوبة شريطة تحقق الأمكتكما النسخ ال ة بحيث تعتبرالإلكترونيعتبار للنسخ إعطاء الإ

شئت فيه بوصفها رسالة أنسلامة المعلومات في الوقت الذي  دويتأكوجود ما يعول عليه  .1

 بيانات

 تكون المعلومات من الممكن عرضها على الشخص المقرر عرضها عليه أن .4

 الإلكترونيطاب الخ حكامبأكأثر للاتفاقية الدولية المتعلقة  القانونوقد جاء التعديل في هذا 

ة والكتابة الإلكترونيعطت الحجية للرسائل ( والتي أ 4665)في العقود الدولية المنعقدة عام 
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 علاه ا أليهية حيث نصت المادة التاسعة من الإتفاقية المشار إتها بالكتابة التقليدو اة وسالإلكتروني

ينص على عواقب لعدم وجود  وأالعقد كتابيا  أويكون الخطاب  أن القانون) حيثما يشترط  : على

المعلومات  إلىالوصول  نااذا ك الإلكترونيبالخطاب الكتابة يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي 

 (1) الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع اليها لاحقا (

 الإلكتروني على حكم التحكيم  : التوقيعالثانيالفرع 

وقد ورد في ،ب شرط الكتابة ناج إلى أساسياا  شرطاا يم يعد التوقيع على حكم التحك

(  41)لشرط الكتابة على نحو ما ورد في المادة  اا النصوص السابق عرضها شرط التوقيع ملازم

تفاق التحكيم وتوقيع حكم التحكيم ولا يوجد ثمة خلاف ما بين توقيع إ،  الأردني  ون التحكيمنامن ق

تفاق التحكيم وحجيته عند الحديث عن إ الإلكترونيعرض للتوقيع  إلى سابقاا  الدراسة  وقد تعرضت

تم  ذا ماإعتبار وجميعها محل إ الإلكترونيشكال للتوقيع وجود عدة أ إلى الدراسة وقد خلصت

شريطة تحقق  ،اللجوء اليها لتوقيع حكم التحكيم الذي تم بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة

 التكنولوجية تفاق التحكيم عبر الوسائلتوقيع إ أنولا شك   الدراسة  هالتو اتن أنالشروط التي سبق 

ضا بالوسائل الحديثة يخلق العديد من الظروف المعقدة والمشكلات أيالحديثة وتوقيع حكم التحكيم 

، القانونية على صعيد صحة الحكم وحجيته من جهه وعلى صعيد قابليته للتنفيذ من جهة أخرى

لا سيما مركز المنظمة العالمية ،ديد من مراكز التحكيم الدولية والمتخصصة الع أن إلىويشار هنا 

ية القانونظمة نبعض الأ أنما يتضمن مراعاة  أحكامهرد ضمن نصوص أو للملكية الفكرية قد 

الحصول على نسخ مصادق  للأطرافتاح ،بحيث أللحكم  الإلكترونيللدول لا تعترف بالتوقيع 

 أن إلىمن لائحة المركز , ومن الجدير ذكره هنا  (64 ) م المادةعليها من المركز وفق احكا

رسالهالتوقيع على الحكم  فيما بعد عبر الوسائل التكنولوجية الحديث بعد القيام بنسخة عبر )  وا 
                                                           

 61ص   ق مرجع ساب حسام الدين فتحي .ناصيف(1)



112 
 

 

المفهوم والاشكال  الإلكترونيما يقصد بالتوقيع أنر ( لا يجعل من التوقيع توقيع الكتروني و ناسك

 . ( 1)سابقاا  دراسةال لهاالتي تعرضت 

على  أومثلا  الإلكترونيعبر البريد  إلكترونياا  للأطرافثار تبليغ حكم التحكيم وقد أ

إحداث مشكلات تتعلق بتاريخ  معينة، إلكترونيتحكيم لقضية  للأطرافالصفحة التي خصصت 

 أنشك ولا  ، مستلارسال هو المعتبر أم تاريخ الإتاريخ الإ أنمن حيث ،ي القانون لأثرههذا التبليغ 

واعد العامة بالتبليغ وينسجم ستلام يتوافق مع القالاخذ بتاريخ الإ أنالباحث  خلافية ويرىالمسألة 

( منه والتي 6النموذجي التي أعتدت بالإستلام وفق أحكام المادة ) نسترالو الأون ناحكام قمع أ

راط متوافراا بالنسبة الى نصت على ) حيثما يشترط القانون وجود توقيع من شخص يعد ذلك الاشت

توقيع حكم التحكيم عبر الوسائل  نفإ رسالة البيانات إذا استخدم التوقيع الالكتروني ( وعلى ذلك 

 مفهوم إلى اا ستنادإقابليته للتنفيذ يمس  أوالتكنولوجية الحديثة لا يفقد حكم التحكيم شروط صحته 

الأخذ بالتوقيع الالكتروني في قانون المعاملات وفي ظل  ة الإلكترونيون المعاملات ناالتوقيع وفق ق

ن التوقيع إالالكترونية عند تحقق الشروط التي سبق عرضها وفي حال لم تتحقق الشروط كاملة ف

 .(2)لكتروني حجة على من لم ينكره وعلى من يتمسك به إثبات صحته عند إنكار المحتج عليه الإ
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 الثانيالمبحث 

 بالوسائل التكنولوجية الحديثة والطعن فيه تنفيذ حكم التحكيم المنعقد

للطرف الأخر، ولابد للطرف الذي والحكم النزاع  أطرافالحكم على أحد  ن إلىميمحكقرار النتهي ي
 ينفذ القرار لمصلحة خصمة. أنصدر القرار ضده 

لخاسر من قبل الطرف ارياا ختياوتنفيذه إ الأطرافمن قبل  نميالمحكلقرار ا حترامإوالأصل أن يتم 
المماطلة في التنفيذ من قبل الطرف الذي يجب عليه تنفيذ القرار،  أوأما الاستثناء فيكون بالرفض ،
الطعن  إلىالطرف المذكور يلجأ  أن أومتناع عن تنفيذ الحكم تخذ الرفض اشكالاا عديدة منها الإوي

ثلاثين يوم من مدة  حكم التحكيم خلال نبطلا دعوىبرفع ية حيث يقوم القانونالطرق بفي القرار 
 جهزة التكنولوجية الحديثة.ه هذا الحكم بواسطة الأنعلااليوم التالي بعد إ

الطرف  تقاعسفي حالة يلجأ ه نإأما الطرف الذي صدر القرار لصالحه بموجب قرار التحكيم ف
 التنفيذ الجبري. إلىمتناعه عن التنفيذ إ أوالأخر 

ية نامكالأجهزة التكنولوجية الحديثة مشاكل أهمها مدى إضوع التحكيم الذي يصدر بواسطة ويثير مو 
تنفيذ حكم التحكيم الذي يصدر بواسطة الاجهزة التكنولوجية الحديثة في ظل قواعد وضعت اصلاا 

 لتنطبق على التحكيم التقليدي.

 نل، والطعن فيه بدعوى البطلاو وتنفيذه في المطلب الأ التحكيم حكمل الباحث  و اوعليه سوف يتن
 .الثانيالمطلب  في

 لوالمطلب الأ 

 وتنفيذهالتحكيم الإلكتروني حكم 

هو  ،التحكيم كوسيلة لفض المنازعات فيما بينهم إلى الأطرافالهدف المرجو من لجوء        
 جراءاتالإ أقصرمن خلال  ،تمكين من سيصدر الحكم لصالحه من الحصول على حقوقه

التنفيذ طوعاا واختياراا،  إلىيسارع الطرف الخاسر  أنالمجرى العادي للأمور  نإلذلك فوأبسطها، 
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ويبين مدى فاعليته كأسلوب لفض  ،نفسهساس ومحور حكم التحكيم التحكيم يمثل أفتنفيذ حكم 
 ها عدالة غير منجزه.أنالتي لا تنفذ  الأحكامالمنازعات لذلك قيل في 

الاجهزة التكنولوجية الحديثة إلا  ةه لا يجوز تنفيذ الحكم الذي يصدر بواسطنوتطبيقاا للنصوص فإ
تهاء من كتابة الحكم والتوقيع عليه وتضمينه نالمحتكمين بها، فبعد الإ الأطرافعلام إذا تم إ

ه يجب على هيئة التحكيم اصدار الحكم  أنف ، الموضوعيةالشكلية أم  اللازمة سواءا  بياناتال
 علامه لهم جميعاا.وا  

 .الثانيل وتنفيذه في الفرع و كم التحكيم في الفرع الأل الباحث اعلام حو اوعليه سوف يتن

 علم حكم التحكيمل: إوالفرع الأ 

، وبهذا بإعلامهتقوم  أنه يجب على هيئة التحكيم نإبعد كتابة حكم التحكيم والتوقيع عليه ف      
ها التي تمت فيذاتها الطريقة ب تهت، ويتم إعلام الحكم أنالتحكيم قد  إجراءات تكون نالاعلا

وذلك بوضعه على الموقع  ، عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة أيكم وصدوره يحتال  إجراءات
جهزة ئة التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأالخاص بالدعوى التحكيمية والمحدد من قبل هي الإلكتروني

ة لكترونيالإطراف النزاع الوصول اليه من خلال الوسائل يع جميع أالتكنولوجية الحديثة بحيث يستط
الاكتفاء بوضع  أي ، جراء غير كافيهذا الإ  أنالبعض ، ويرى (1)والاطلاع عليها بدون عقبات
ما يجب نا  و  ،ه للأطراف المحتكميننعلاه قد تم إأنللتأكد  الإلكترونيحكم التحكيم على الموقع 

 جهزة التكنولوجية الحديثة.، أي مستخرجة بواسطة الأ رساله بنسخة مكتوبةإ

ه نعلايثة عقب اصدارها حكمها التحكيمي إجهزة الحدئة التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأيفعلى ه
جهزة التكنولوجية الحديثة سواء عن صورة منه موقعةا بواسطة الأ به، وأرسالللأطراف المحتكمين 

 .يعتمدها الأطراف وسيلة تكنولوجية ةأيب أمالتلكس  أمالفاكس  أم الإلكترونيطريق البريد 

                                                           

 .079(. قانون التحكيم. دار النهضة، ص7114عبد الحميد، رضا )(1)
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في محتويات  التحريف، التعديل، أو أو ،إلى التغييرالوسائل  هذهيؤدي استعمال  ألارط ويشت
 نعلايكون هذا الإ أنه عن طريق هذه الوسائل، كما يشترط نعلاهذا الحكم في حال تم إ بياناتو 

 .(1) وغموضالبس  أييشوبه  وألاوصحيحاا  واضحاا 

 :(2) يأتييما حكم التحكيم بأهمية كبيرة تتمثل ف نعلاويتمتع إ

الطعن في الحكم الصادر عن هيئة التحكيم يتم من خلال مواعيد معينة، وهذا  أن .1
يتم  أنلا بعد إ نبطلاال، فلا يجوز رفع دعوى لأطرافهه نالميعاد يبدأ من تاريخ اعلا

 ه للطرف الخصم.نعلاإ

 فللأطراه نلاللتنفيذ فلا يجوز تنفيذ الحكم إلا إذا تم إع شرطاا الحكم  نعلاإ .4
 المحتكمين.

ه للطرف الأخير ويتم خلال ميعاد نعلاتصحيح الحكم لا تبدأ إلا بعد إ إجراءات أن .4
 .نمعين وهذا الميعاد يتم حسابه من تاريخ هذا الاعلا

(  4611/ 664) في قرارها رقم ردنية الا وفي هذا السياق قضت محكمة التمييز
ون التحكيم نامن ق 56المادة ) توجب : ما يلي (  4611/  4/  41 ) الصادر بتاريخ

خلال الثلاثين يوما من تاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه  نرفع دعوى البطلا
المحكوم عليها تبلغت قرار التحكيم بواسطة  أنراق الدعوى يتبين أو  إلىوبالرجوع 

 4615/  4/ 1في  نوقدمت دعوى البطلا 4615/  4/  4وكيلها المناب بتاريخ 
ما ون التحكيم أنامن ق 56ية المحددة والمشار اليها في المادة القانونضمن المدة 

فقد تضمنت خلاصة محضر جلسة  4615/  4/  46في  المؤرخةرسالة الفاكس 
نسخة من حكم  ستلامودعوة وكيل المحكوم عليها لإ 4615/  4/  44 ختحكيم تاري

                                                           

 .531طنطاوي، مرجع سابق، ص (1)
 707تحيوي مرجع سابق ص ال(2)
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مهلة الطعن  نابسريرسال الحكم بكامل مضمونه ليمكن القول التحكيم ولم تتضمن إ
 .(1))الفاكس تاريخ رسالة  إلىاستنادا 

ميعاد  ناحكم التحكيم وتبليغه لجهة سري نعلاويستخلص من هذا القرار أهمية إ 
 خذ ضمناا ، قد أليهقرار محكمة التمييز المشار إ نإوكذلك ف نقامة دعوى البطلاإ

 خلالها.يتم من  أن بالتبليغ عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة لو قدر للتبليغ

 جهزة التكنولوجية الحديثةحكم التحكيم الذي يتم بواسطة الأ : تنفيذالثانيالفرع 

جراءاته،حكيم الذي تصل إليه هيئة التحكيم ثمرة التحكيم حكم الت يشكل           يكون  إذ لن وا 
لتنفيذ، فتنفيذ الحكم عملية إذا بقي عبارات مكتوبة غير قابلة ل أوونية ناقيمة ق ةأي لحكم التحكيم

كأسلوب لفض وتسوية المنازعات، ته د مدى فاعلييحد، وتوهدفه ساسه ومحور نظام التحكيمثل أيم
 .(2)لتسوية المنازعات الأطراففتنفيذ حكم التحكيم هو الهدف النهائي لنظام التحكيم الذي تتخذه 

 ه اختيارياا من قبل الطرف الخاسر،النزاع وتنفيذ أطرافحترام قرار التحكيم من قبل والأصل أن يتم إ
عن تنفيذه دون الطعن  قبل الطرف الخاسر، حيث يمتنعتنفيذ من الستثناء فيكون بعدم أما الإ

 ية.القانونالطرق ب الطعن بالقرار إلىيلجأ  أوبالقرار، 

الجهات المختصة، ويكون ذلك  منطلب التنفيذ  إلىويلجأ الطرف الذي صدر الحكم لصالحه 
ليس له القوة  ينمحكمعن الالقرار الذي صدر  أنذلك  التحكيم،الصفة التنفيذية على قرار بإضفاء 
 وفقبتنفيذه بالأمر  ما يتم تصديقه من المحكمة المختصة وهي محكمة الاستئنافنأو  التنفيذية،
 .الأردنيالتحكيم ون نااحكام ق

جهزة التكنولوجية يصدر بواسطة الأ حكم التحكيم الذيية تنفيذ نامكفالسؤال الذي يثار هنا ما مدى إ
 على الحكم التقليدي؟ لتنطبق اصلاا الحديثة في ظل قواعد وضعت 

المحكمة المختصة  إلىه يقدم طلب التنفيذ أنعلى  الأردنيون التحكيم نامن ق 54تنص المادة 
 مشتملاا:

                                                           

 منشورات مركز عدالة. 7102/  3/ 72تاريخ  7102/  417قرار محكمة التمييز الاردنية رقم  (1)
 ..543طنطاوي، شادي ،مرجع سابق، ص (2)
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 تفاق التحكيمصورة عن إ .1

 صورة عنه. أوالتحكيم  أصل .4

 أنليه ومما يشار إ ،التحكيم بغير اللغة العربية ناك إذا ترجمة مصدقة من جهة معتمدة .4
وفي هذا السياق قضت محكمة التمييز في قرارها رقم طلب تنفيذ حكم التحكيم يقدم تدقيقا 

ون نامن ق 54من نص المادة  )يستفاد :يليبما  4611/  1/  19تاريخ  (4616/  4851)
لب تنفيذ حكم التحكيم تدقيقا وتأمر محكمة الاستئناف المختصة تنظر في ط أنالتحكيم 
مر بتنفيذ الأ أنون التحكيم نامن ق 54ويستفاد من تطبيق المحكمة لنص المادة  بتنفيذه(

 .(1) (مرافعةطلبات تنظر  إلىحكم التحكيم لا يحتاج 

 عبر البندين التاليين الإلكترونيل تنفيذ حكم التحكيم و اوسوف نتن

 الاجنبية الأحكامتنفيذ  إجراءاتوفق  تنفيذ حكم التحكيم ل:والأ البند 

تفاقيات الإ تطلبهامع مراعاة الشروط التي  بالأردناحكام التحكيم الاجنبية تقبل التنفيذ  أن        
ولا يحول كون التحكيم ، الحكم الصبغة التنفيذية  ءكسالإفي هذا الخصوص ، ومراعاة تقديم طلب 

م( كافة 1958)نيويورك لسنة  اتفاقيةدون تنفيذه وقد عالجت عقد بالوسائل التكنولوجية الحديثة أنقد 
أشارت تفاقية وقد على شمول أحكام هيئات التحكيم ببنود الإ ةو علا،حكام المحكمين شؤون تنفيذ أ

لزمت وقد ا الأحكامقبول تنفيذ  دحق كل دولة عضو بتطبيق شرط المعاملة بالمثل عن إلىالاتفاقية 
التحكيم  بأحكامتها و اوس،عتراف بحجية حكم التحكيم ضو بالإقية كل دوله عالمادة الثالثة من الاتفا

صورة  أوصل حكم التحكيم يقدم طالب التنفيذ أ أنتفاقية وقد اشترطت المادة الرابعة من الإالوطنية 
صل الحكم أ ناذا ما كمة رسمية إجيرفق تر  أنو  ،التحكيم تفاق علىطبق الاصل عنه وأصل الإ

جابي يثرها الأوسائل التكنولوجية الحديثة تحدث أال أنولا شك  ،سمية في بلد التنفيذبغير اللغة الر 
حكام لت المادة الخامسة من الإتفاقية أو اطلوبة ، وقد تنمفي ذلك ويعتمد عليها في تقديم الوثائق ال

عدم  أو الأطرافحد عدام أهلية أنإب محددةوحالات تجيز رفض تنفيذ حكم التحكيم وهي حالات 
 نعلاإ أن وأ التبليغ نتفاق وكذلك بطلاون البلد الذي جرى به الإناتفاق التحكيم طبقا لقحة إص

                                                           

 منشورات عدالة . 7102/ 0/  09تاريخ  7102/ 3150قرار محكمة التمييز الاردنية رقم  (1)
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مع ،الحكم قد فصل في منازعات خارج حدود المشارطة  أن أوالخصم بقرار التحكيم غير صحيح 
ب تشكيل الهيئة على وجه معي أنكما  ، امكن أنتنفيذ الجزء المتوافق مع المشارطة  يتم  أنجواز 

الحكم في بلد التحكيم الاصلي  قفأو حالة ما اذا  أوون مدعاة لرفض طلب التنفيذ نامخالف للق أو
 اك حالتين جديرتين بالذكر وهما :وهن

 ون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيمناق أن – 1

 البلد. تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا أوفي الاعتراف بحكم المحكمين  أن – 4

 .(1) بالاتفاقيةمراعاة خصوصية كل بلد عضو  إلىوهذا نص يدعو 

 عبر طرق خاصة الإلكترونيتنفيذ حكم التحكيم  :الثانيالبند 

وخاصة محددة جاد طرق ووسائل  يإقد فرضت  الإلكترونيالخصوصية التي يتمتع بها التحكيم  نإ
روبي العديد و صدرت دول الاتحاد الأفقد أ(  Self-regulationلتنفيذ تعرف بالتنظيم الذاتي )  ل

وهي تشريعات تسلب  ،ةالإلكترونيوالتجارة  ترنتنبالإمن التشريعات التي تنظم المسائل المتعلقة 
 للتحكيم اا واقعي لاا جدت استقلاأو بحيث ،   للدول إلزاميتها أمام التشريعات الرئيسية  ين المحليةانلقو ا

زام على التنفيذ لظمة ما بين الإنختلفت قوة هذه الأللتحكيم وقد إ ظمة التقليديةنعن الأ الإلكتروني
فرض نوع من الضغوط  إلى وصولاا  سماء النطاقما تعرف أ أو ، سماء الدومينكما في منازعات أ

غير اللازم كما في  أيالتحكيم لمجرد ابداء الر  إلى نتهاءا ا  و ، ة الإلكترونيفي منازعات التجارة 
 .(2) المستندية وفق قواعد دوكدكسادات منازعات الاعتم

 حكام المحكمينبشأن الاعتراف وتنفيذ أ 1958تفاقية نيويورك لسنة إوفي  التنفيذ تأسيسا على  
 نجاعةا ة اكثرها الإلكترونيالمواق  بأسماءتبقى المنازعات المتعلق لصادرة عن غرفة التجارة الدولية ا

 إجراءاتترنت لتغطية كافة نل على توظيف الإحكام التحكيم الخاصة بها تعمأ أنذ ، إوتميزا 

                                                           

المنشورة في الجريدة الرسمية ص  0951اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها لسنة  (1)
 0911/  00/  04تاريخ  3515د عد 7095

 213( الحداد،حفيظه ، الطعن بالبطلان على احكلم التحكيم في المنازعات الدولية الخاصة ص 2)
 241( الحجايا،نور والطراونة مصلح ،التحكيم الالكتروني مرجع سابق ص  2)
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حكام المحلية ، إذ يجري تنفيذ أ القوانينالقرار وتنفيذه دون مراعاة ما تتطلبة  إلى التحكيم وصولاا 
على نظام محدد خاص صادر عن مؤسسة  المواقع اعتماداا  بأسماءة المتعلقة الإلكترونيالتحكيم 

الة حتزم جميع مسجلي أسماء المواقع بوحد بحيث يل( اعتمادا على نموذج م  ICANN)  ناكأي
تنفيذ حكم  نإالوثيقة ف هذهحكام ، وبموجب أالتحكيم في المركز إلى بشكل إجباري ة نزاعاتأي

 إرادةمزود الخدمة لقدرته التقنية على تنفيذ القرار دون  أي الإلكترونيالتحكيم يتولاه مسجل الموقع 
 . كإجراء أول موقع وشطبهيتم الغاء البحيث الطرف الخاسر 

التعامل  أوجدذ الأمور أقل قوة في جبرية التنفيذ إ نإة فالإلكترونيطاق معاملات التجارة وفي ن
بحيث يتم ، التجاري قنوات خاصة تجاه الطرف الخاسر تتمثل بالضغط الاعلامي والتجاري عليه 

، بحيث يصيب غير الموثوقة  الشركات أوسم الشركة الخاسرة على قائمة الشركات السوداء ضع إو 
لكتروني تجاه الطرف الخاسر سيما ،وهذا بطبيعة الحال تنفيذ إجراء السمعة التجارية مباشرة هذا الإ

حكم  تنفيذخاصة بالاليات ال أنإلى  يشارمنافسة غير مشروعة و  أوستخدام منتج تعلق الأمر بإ إذا
زالة الذي لحق بالمتضرر وهي فعالة في إ تبقى قاصرة عن جبر الضرر المادي الإلكترونيالتحكيم 
 .(4) وقفه أوالاعتداء 

 

 الثانيالمطلب 

 الحديثة المنعقد بالوسائل التكنولوجيةحجية حكم التحكيم 

يقصد بحجية الحكم ما يتص به الحكم من قوة او قرائن تحول دوت إعادة النظر فيما         
 القانون،يكن ذلك وفق الطرق التي يقرها ما لم  ،القضاء جديد أمام منازعة منفصل به من 

 إيجابي:حكام أثرين أحدهما سلبي والأخر ويترتب على حجية الأ

وما تضمنه من يترتب على حجية الحكم ان يمتلك من صدر لصالحه حق التمسك بالحكم  – 1
 جديد.ن يثبت حقه من حق دون الحاجة الى أ

ة أية دعوى جديدة بطريقة وما بين إقامتحول حجية الحكم ما بين من صدر الحكم ضده  – 4
 الحكم.و غير مباشرة يطالب فيها بما سبق أن فصل فيه مباشرة أ
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من قانون البينات والتي نصت (  41 )حجية الاحكام في المادة وقد كرس المشرع الاردني مبدأ
بول على ) الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت به من حقوق ولا يجوز ق

دليل ينقض هذه القرينة ( كما قضت الفقرة الثانية من المادة المشار أليها بــ ) على المحكمة أن 
  .(1) تقضي بهذه الحجية من تلقاء نفسها (

الفرع  الحديثة فيلصادر بالوسائل التكنولوجية حجية حكم التحكيم ا ل الباحثو اوعليه سوف يتن
 الثانيفي الفرع  الأردنيشريع حكم التحكيم في الت نبطلا دعوىالاول 

 

 :بالوسائل التكنولوجية الحديثة  صادرالفرع الاول : حجية حكم التحكيم ال

 يترتب على صدور حكم التحكيم الإلكتروني إقتران الحجية بما فصل به من حقوق بمجرد صدوره 
وتبقى هذه ، ني وهو في ذلك يأخذ ما للأحكام القضائية من مركز قانو  ،للطعن حتى لو كان قابلاا 

وقد ذهب رأي من الفقه الى ان حكم التحكيم  ،الحجية ما بقي الحكم وتزول عندما يقضى ببطلانه
وهو ما  ،به من المحكمة المختصة ذيحوز حجية الأمر المقضي به حتى لو لم يصدر أمر تنفي

ى أمر بتنفيذه إذ ان تنفيذ الحكم معلق على الحصول عل ،يقصد به نفاذ حكم التحكيم وليس تنفيذه
: ) تحوز  ردني علىمن قانون التحكيم الأ 54ت المادة بينما نفاذه فمن تاريخ صدوره وقد نص

ه وتكون واجبة النفاذ بمراعاة حكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الامر المقضي بأ
درت فإنها حجة ام المحكمين متى صكحيها فيه ( وتأسيساا على ذلك فإن أحكام المنصوص علالأ

ولا يجوز إغفال هذه  ، به من مسائل تحمل قرينة صحة ما فصلوت للحقيقة وقرينة عليها وعنواناا 
ترض صدور حكم التحكيم بناءا إذ من المف ،الحقيقة أمام اي مرجع او سطة من سلطات الدولة 

ثر ووفق الأ مطلقة فهي حجية مقيدة ونسبية جراءات قانونية ، غير أن هذه الحجية ليستعلى إ
 الشروط التالية :

 تكون احكام المحكمين حجة فيما تناولته وفصلت به من مسائل اي في حدود الموضوع. – 1

 وحدة الخصوم اي أن الحجية فيما بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم . - 4

 ان تنحصر الحجية في موضوع النزاع محلاا وسببأا  – 4
                                                           

 .من قانون التحكيم الاردني  40المادة (1)
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 ،د عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة بهذه الحجية كما الحكم التقليديويتمتع حكم التحكيم المنعق
ويحوز بصدورة حجية الأمر المقضي به وتبقى هذه الحجية قائمة ما بين الخصوم في الموضوع 

 .(1)حتى يقضى ببطلان الحكم  وسبباا  ذاته محلاا 

 

 

  التكنولوجية الحديثة الصادر بواسطة الوسائل  التحكيم حكم  ن: دعوى بطل ثاني الفرع ال

جية الحديثة الطعن فيه بالطرق جهزة التكنولو ام التحكيم الذي ينعقد بواسطة الأحكقبل ألا ت      
ولو  عادة المحاكمة لتماس إ يقبل الطعن بإه لاأن، كما المقرره في قانون أصول المحاكمات المدنية

شابه من عيوب كما لو صدر على كما لا يقبل الطعن بالنقض مهما  حالاته،تحققت حاله من 
ستثنائي بطريق إ غير أن حكم التحكيم يقبل الطعنوة الأمر المقضي به خلاف حكم سابق حائز لق

فيخضع حكم  ، المحددة حصراا  ذا ما تحققت بعض الحالاتمن خلال دعوى بطلان حكم التحكيم إ
ي تراقب مسلك ، أروعية والصحةالتحكيم الى الطعن بدعوى البطلان والتي تتقيد بالرقابة على المش

به  كما ويقبل الطعن ،ليه ومدى تقيدهم بالإجراءات وليس ما تم الفصل به والانتهاء إ المحكمين
من قانون التحكيم إذا ما قضت محكمة الإستئناف ببطلان الحكم في  51وفق أحكام المادة  تمييزاا 

ستئناف برد الطعن والأمر بالتنفيذ ، وقد إذا ما قضت محكمة الإ حين لا يقبل الحكم الطعن تمييزاا 
( والذي منح 4614/ 4إلى أن صدر قرار المحكمة الدستورية الاردنية رقم ) بقي الحال هذا قائماا 

 .(2)دستورية المادة المشار اليها  مفي كلتا الحالين لعلة عد حق الطعن تمييزاا 

ن من المحكمة الدستورية قد جاء لتدارك العيوب وهذا المسلك  في المادة المشار اليها ذلك انه وا 
ه يجب أن، فة القضائية مطلوبأا يايمليه حرص المشرع على السرعة وتحقيق التحكيم الحم مان اك أنو 

عة النص مفهوم تحقيق السر  ناه إذا كنإون، ولهذا فنايكون على حساب التطبيق الصحيح للق ألا

                                                           

 .721، ص 0911وانين العربية ، الاسكندرية ابو الوفا، احمد التحكيم في الق (1)
 منشورات قسطاس  . 7103/ 7قرار المحكمة الدستورية رقم  (2)
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ينظم طريقاا للطعن فيه لمخالفته  أنلمشرع يجب على ا نا، فقد كعلى عدم قابلية الحكم للتمييز
 .(1) القانونلا يكون من رجالات قد المحكم  أنالخطأ في التطبيق، سيما  أو القانون

حكم التحكيم  ندعوى بطلا إلى حق اللجوءلطرف الخاسر في الدعوى التحكيمية منح المشرع  ا
 نعلابثلاثين يوماا تبدأ من تاريخ إ رعوالتي حددها المش ، القانونخلال المدة المنصوص عليها في 

حكم التحكيم للمحكوم عليه، ويترتب على عدم مراعاة هذه المدة سقوط الحق في الطعن وجواز 
عطى الخصوم المشرع قد أ أنتنفيذه من قبل الطرف الرابح في الدعوى، ونلاحظ هنا طلب الأمر ب

قضت هذه المهلة جاز أنعن فيه، فإذا طلاع على القرار والطلمهلة الكافية لكي يتمكنوا من الإا
،ويقدم الطعن إلى  الطعن  شكلاا  ائية وهي الدفع بعدم نظرجر ك بهذا السقوط بوسيلة إللخصم التمس

وفق أحكام المادة مة الاستئناف محكوهي  الأردنيالتحكيم  قانونالمحكمة المختصة المحددة في 
 الثانية منه.

ما هي نا  ها ليست درجة من درجات التقاضي، و أنى بو اوتمتاز هذه الدعوى عن غيرها من الدع
 حكم التحكيم. نتها تقرير بطلاايدعوى تقريريه غ

حكم التحكيم،  ندعوى بطلا به  رفعالنص على الشكل الذي تمن  الأردنيون التحكيم ناوقد خلا ق
ون التحكيم ناوقد حدد قى أمام المحاكم ،و االمعتادة لرفع الدع جراءاتللإها ترفع وفقاا نإولهذا ف
 :وعلى النحو التالي /أ(49حكم التحكيم في المادة ) نحالات بطلا الأردني

سقط  أو باطلاا هذا الاتفاق  ناإذا ك أو مكتوباا إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاا و  -0
 مدته. تهاءنإب

 اطلاا بحكم التحكيم، ويعد الحكم  نغير موجود ترتب عليه بطلا أو باطلاا اتفاق التحكيم  نافإذا ك
فإذا صدر  تفاق على التحكيم،صدر في مسألة لا يشملها الإ أوتفاق على التحكيم، بصدوره بدون إ

بالنسبة لمن ليس طرفاا  باطلاا فيكون  التحكيم،حدهما طرفاا في اتفاق الحكم ضد شخص ولم يكن أ

                                                           

 .417والي، فتحي، مرجع سابق، ص (1)
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تفاق ط إيسق يصدر فيها الحكم إذ  أنالتي يجب  المدةالتحكيم هيئة  زتو افيه، وكذلك إذا تج
 .(1)تهاء مدتهأنالتحكيم ب

من عدمه  نقامة الدليل عليه، ويخضع توافر البطلافيجب إ ثباته،إعبء  نوعلى مدعي البطلا
 .نلتقدير المحكمة التي تنظر دعوى البطلا

ناقصها وفقاا  أوهلية الأ برامه فاقدإتفاق التحكيم وقت إدعوى  أحد طرفي ناإذا ك -7
 هليته.ون الذي يحكم أناللق

 رادةتكون هذه الإ أنلذلك يجب ، طرافهأ إرادةبتفاق التحكيم في جوهره هو عمل تعاقدي  يتم فإ
نو  ،يتوافق الطرفين أنتفاق التحكيم ة عيوب، ولا يكفي لصحة إأيسليمة وخالية من  ما يجب فضلاا ا 

حد أ ناك هلية، فإذايتوافر بهما الأ أنتفاق على ذلك بمعنى يتوافر لديهما أهلية الإ أنعن ذلك 
حكم التحكيم يكون محلاا لدعوى  نإفاقدها ف أوهلية ناقص الأ هبراهمطرفي إتفاق التحكيم وقت إ

 .(2)نالبطلا

اا صحيحاا نه اعلأنإذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلا -3
ليغ فإذا لم يتم تب  ،سبب خارج عن ارادته يلأ أوالتحكيم  إجراءاتفي  أولتعين محكم 

ها تمثل حالة من حالات الاخلال بحق الدفاع نإالخصم تبليغ صحيحاا في الدعوى ف
مما يؤثر في صحة  ،خصمه أن  هذا الخصم لم يقدم دفاعه والرد على دعوىحيث 

خلال ، وقد يحدث الإالقرار الذي ستتخذه هيئة التحكيم حيث يتم حجب الحقيقة عنها
الدفوع  أوبداء الطلبات الخصم الحق في إيم هيئة التحكلم تعطي بحق الدفاع عندما 

 .(3) هثبات ما يدعيفي إ أو

تفاق لإ أوون نان محكمين على وجه مخالف للقيتعي أوإذا تم تشكيل هيئة التحكيم  -4
 أو 4 أو 4تكون مشكله من  أنون كنات هيئة التحكيم مخالفة للقناالطرفين، فإذا ك

ا صدر حكم التحكيم من هيئة تم تشكيلها إذ أو، مستقلاا  أوداا ياالمحكم غير مح ناك
                                                           

 .414ابو الخير، عبد العظيم، مرجع سابق، ص (1)
 .434راشد، سامية، مرجع سابق، ص (2)
 212والي،ـ فتحي، مرجع سابق، ص (3)
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تفاق على وسيلة معينة لاختيار كما لو تم الإ الأطرافعلى وجه مخالف بين 
 المحكمين ولم تتبع هذه الوسيلة.

إذا لم تراعي هيئة التحكيم الشروط الواجب توافراها في الحكم على نحو أثر في  -5
ففي هذه الحالة يكون الطعن  تحكيم باطله، إجراءاتستند الحكم على أ أو ،مضمونه

جرائية وهذه القواعد هي لاقواعد االهيئة التحكيم لم تحترم  أنبقرار التحكيم مبنياا على 
فيه  حكم التحكيم لم تتوافر ناإذا ك أوالمتنازعة،  الأطرافالتي تضمن صحة حقوق 

 .(1) والتوقيعالشروط التي يجب توافرها في الحكم كالكتابة 

على تطبيقه على موضوع  الأطرافالذي اتفق  القانونالتحكيم تطبيق  إذا استبعد حكم -4
المتفق عليه، لكنه  القانونفي هذه الحالة إذا استبعد التحكيم  نالنزاع، فيتحقق البطلا
 الواجب التطبيق متروكاا لهيئة التحكيم. القانونختيار أمر إ نالا يشمل حالة إذا ك

تأمر  أنيد حكم التحكيم وجب عليها أية الاستئناف تفإذا قررت المحكمة المختصة وهي محكم
الذي عاد  4614/ 4مع مراعاة قرار المحكمة الدستورية رقم بتنفيذه فيكون قرارها في ذلك قطعياا، 

، ويترتب على القرار ومنح الحق بالطعن تمييزاا بقرار محكمة الإستئناف أيا كانت نتيجة الطعن 
ون نامن ق 14نص المادة  أنتفاق التحكيم ، ونخلص إ حكم التحكيم وسقوط نالقطعي بطلا

الغطاء  الإلكترونية قد منحت التحكيم الإلكترونيون المعاملات انحكام قالبينات ونصوص وأ
ستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في لإ ني الكافي بحيث لا يكون الحكم عرضه للبطلاالقانون
 .كيمفي شكل الحكم الصادر بالتح أوه إجراءات

 

 

 

 

 

                                                           

 .404مرجع سابق، صسامي، فوزي،  (1)
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 الفصل الخامس

 والتوصياتالخاتمة والنتائج 

 على الحديثة لوجيةو التكن الوسائل أثر وهو ومهماا  حديثاا  موضوعاا  الدارسة هذه لتو اتن      

 التقليدي بالتحكيم تتعلق التي العامة القواعد تطبيق لناو اح الدارسة هذه خلال فمن التحكيم،

 ينعقد الذي التحكيم على الدولية تفاقياتوالإ ةالإلكتروني ملاتمعاال ونناوق البينات ونناق ونصوص

 .الحديثة لوجيةو التكن الأجهزة بواسطة

 حكم لإصدار التوقيع كشرطكذلك و  التحكيم تفاقلإ التوقيع شرط الدارسة هذه لتو اتن فقد

يعات تشر  صدارلإ الأردني المشرع تدفع يالقانون الفكر على مستحدثة واقعة عتبارهبإ التحكيم

 .الإلكترونية معاملاتال ونناوق البينات ونناق في تنظمه

 مفهوم في الى حد مقبول توسع قد الأردني المشرع أن لنا بينت فقد الكتابة شرط عن أما

 حكمة كتابة وفي التحكيم تفاقإ برامإ في الحديثة لوجيةو التكن الوسائل ستخدامإ على نصبال الكتابة

 التشريع.بتاريخ اصدار  الرائجةوسائل المشرع لل وذكر ستعراضعبر إ

 ذلك،الوسائل التكنولوجية في  وأثرالإلكتروني التحكيم  حكم تنفيذ الدارسة هذهلت و اتن وقد

 لدعوى يخضع الحديثة لوجيةو التكن الأجهزة بواسطة ينعقد الذي التحكيم أن الدارسة هذه بينت وأخيراا 

 وتوصيات. نتائج عدة ىإل الدارسة هذه توصلت وقد التحكيم حكم نبطلا

 النتائج: أولاً 

عبر  التحكيم أطراف عتمادإ نتاج هو الحديثة لوجيةو التكن الأجهزة بواسطة ينعقد الذي التحكيم .1

 جهزةالأ خلال من تمستنداوال المذكرات وتبادل جلساتال عقدو  التحكيم جراءعلى إ تفاقالإ

 .الحديثة لوجيةو التكن
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 يستخدم كونه التكلفة خفاضأنب الحديثة لوجيةو التكن الأجهزة ةبواسط ينعقد الذي التحكيم يمتاز .4

 التحكيم جلسات عقد في والبصرية السمعية على الرسائلتعتمد  التي لوجيةو التكن الوسائط

 التحكيم.هيئة  أوعن بعد دون التلاقي الفعلي ما بين الخصوم  جراءاتبالإوالسير 

 حيث الأحكام صدارإ بسرعة الحديثة لوجيةو تكنال الأجهزة بواسطة ينعقد الذي التحكيم يمتاز .4

 الحديثة. لوجيةو التكن الأجهزة عبر فورية بطريقه والمذكرات تمستنداال تبادل يتم

يكرس  الحديثة لوجيةو التكن الأجهزة بواسطة ينعقد التحكيم الذي أنلا بالسرية إ التحكيم يمتاز .4

 سلبيات الأطراف يجنبمما  كترونية،لإات عبر إستخدام تقنيات ناويحيطها بالضم السريةهذه 

 .يةنالعلا لمبدأ تخضع التي المحاكم عكس على الجمهور على علناا  نزاعهم طرح

 على الأطراف تفاقإ هو الحديثة لوجيةو التكن الأجهزة بواسطة ينعقد الذي التحكيم تفاقإ .5

 .بينهم القائمة المنازعات لحسم والحديثة لوجيةو التكن الوسائل ستخدامإ عبر التحكيم

 بين المبرم الإلكتروني العقد بنود من كبند التحكيم على الاتفاق يتم أن هو التحكيم شرط. 1

 .الأطراف بين يحدث مستقبلي نزاع أيب متعلقا ويكون الأطراف

 سلطة مصدر فهو كبيرة أهمية الحديثة لوجيةو التكن الأجهزة بواسطة ينعقد الذي التحكيم تفاقلإ. 8

 .التحكيم موضوع النزاعبالنظر في  القضاء اختصاص دون ائلالح وهو المحكمين

 مستقل يعتبر هأن إلا عقداا  الحديثة لوجيةو التكن الأجهزة بواسطة ينعقد الذي التحكيم اتفاق يعتبر. 9

 .بذاته مستقل ونيناق تصرف فهو الأصلي العقد عن

 المادة في نص دماعنأخرى  لوجيةو تكن وسائلوتطور  قد تحوط لظهور الأردني المشرع. 16

 على يدل وهذا على سبيل الذكر والمثال على بعض الوسائل التحكيم ونناق من العاشرة

 التشريع.صدر عند إ الرائجةره الوسائل بذك الوسائل بهذه عترافهإ
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 لرسائل عطىأ كما ،ثباتالإ في الآلي الحاسب مستخرجات بحجية الأردني المشرع اعترف.11

 والمحفوظة المنقولة بياناتال بحجية عترفأ كما الاثبات، في العادية سنادالأ حجية الكتروني البريد

 عطىأ كما الطرفين، بين علية المتفق السري الرقم خلال من الحديثة التقنيات ستخدامبإ

 ولم يستخرجها لم هأن إليه نسبت من يثبت لم حجية ما والموقعة المقدمة الحاسوب مستخرجات

 .أستخراجهاب أحد يكلف

 الأطراف إرادةب تشكيلها يجري الحديثة لوجيةو التكن الأجهزة بواسطة تنعقد التي التحكيم هيئة أن.14

 .ذلكعلى  تفاقالإ عدم حال في الاستئناف محكمة وهي مختصةال محكمةال طريق عن أو

 التحكيم جلسات مع يتشابه بشكل التحكيم في كبير بشكل الحديثة لوجيةو التكن الوسائل أسهمت.14

 الوقت ختصارإ على تعمل هاأن كما والخبراء، والشهود النزاع أطراف بحضور يتم الذي لتقليديا

 .ممكن وقت بأسرع حكمها صدارإ من التحكيم هيئة لتتمكن

 المبادئب تخل لا الحديثة لوجيةو التكن الأجهزة بواسطة ينعقد الذي التحكيم إجراءات أن.14

 .الخصوم بين اةو اوالمس المواجهة ومبدأ اعالدف حقوق حترامكإ ، للتحكيم الأساسية

 عبر أعضائها بين لةو االمد بإجراء تقوم أن حكمها صدارإ قبل التحكيم هيئة على يجب.15

 الحديثة الوسائل باستخدام بالتصويت الأعضاء يقوم تهاءنالإ وبعد لوجيةو التكن الوسائط

 .والمشرع الاردني لم يحدد طريقة معينة للمداولة

 بياناتال على الحديثة لوجيةو التكن الأجهزة بواسطة ينعقد الذي التحكيم حكم يشتمل أن يجب.16

 .للتنفيذ قابلاا  ويكون يستقيم حتى والموضوعية الشكلية
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 صدارإ من تهاءنالأ بعد الحديثة لوجيةو التكن الأجهزة بواسطة ينعقد الذي التحكيم هيئة على.11

 عن سواء لوجيةو التكن الأجهزة بواسطة قعةمو  منة صور وارسال للأطراف هنإعلا حكمها

 .خرىأ حديثة لوجيةو تكن وسيلة ةأي أم الكتروني البريد طريق

المشرع  أنو  التحكيم حكم نبطلا دعوى هو تحكيمال حكم على عتراضللإ الوحيد طريقال أن.18

 الحصر.حكم التحكيم على سبيل  نلات بطلااح قد حدد الأردني

ورات في مجال ية غير كافية لمواكبة التطالقانونالنصوص  أن تبين من خلال الدراسة .19

 المتسارعة.بالنظر الى التطورات التكنولوجية  تكنولوجيا المعلومات

لا من خلال الوسيلة التي التحكيم التقليدي إ يختلف عن لاالإلكتروني ن التحكيم إ.  46

فتراضي، فلا وجود للورق أو الكتابة ، والتي تتم في العالم الإإجراءات التحكيم مباشرةيتم فيها 

التحكيم طراف النزاع في هذا التحكيم، كما أن الحكم الذي يصدر عن هيئة حضور أ التقليدية أو

 ستخدام التوقيع الإلكتروني.اا بطريقة إلكترونية بإوجاهز  اا يكون موقع
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 التوصيات يا:ناث

نظم التحكيم الذي ينعقد بواسطة تعديلات تبإصدار  الأردنيالمشرع يقوم  أن يوصي الباحث -1

وحجيتها  به الأحكامصدار وطريقة إ هإجراءات ناحيث بيالحديثة من  لوجيةو التكنالأجهزة 

 .وتنفيذها

للتحكيم الذي ينعقد بواسطة الأجهزة  متخصصة مراكز تحكيم شاءنإبيوصي الباحث  -4

 لمحامين.الا سيما من قبل الجامعات أو نقابة  الحديثة لوجيةو التكن

ستخدام الوسائل محكمين لهم القدرة على إ المتخصصة بإعدادبعقد الدورات  يوصي الباحث -4

 الحديثة.جية و التكنول

كترونية ون المعاملات الإناون البينات وقنايقوم بتعديل ق أن الأردنييوصي الباحث المشرع  -4

 أكثربشكل  نيالكترو والتوقيع الكتابة  في مجال لمواكبة التطورات الحديثة خصوصاا 

 الجدل.من النصوص الحالية وبطريقة تكفل الحد من وشمولاا وضوحا ا 

ليشمل جميع  الأردنيون التحكيم نابتعديل المادة العاشرة من ق الأردنييوصي الباحث المشرع  -5

سجم مع ما نبحيث ت جياو التكنول ناالحديثة لمواكبة التطور الهائل في ميد لوجيةو التكنالوسائل 

ون المعاملات ناون البينات وقناومع نصوص ق جهةه التقنيات الحديثة من ليتوصلت إ

 اخرى. ةجهة من الإلكتروني
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